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)٣٩٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

   

 تكریس المبدأ الدیموقراطي 

  في تشكیل الوحدات المحلیة

   دراسة مقارنة

  محمد نجیب على عبدالجواد

 .، مصر جامعة الاسكندریة، كلیة الحقوق، القانون العامقسم

  drnaguib4@gmail.com :البرید الإلكتروني

ا :  
ــ    ــات فى ت ــة للانتخاب ــسا مقارن ــرى كفرن ــصر وانظمــة أخ ــة فى م شكيل الوحــدات المحلي

وانجلترا من منظـور الدسـتور والقـانون حيـث نعـرض للأسـلوب الـديمقراطى فى تـشكيل 

ًالهيئات المحليـة مـن شـتى جوانبـه، بـدءا مـن الترشـيح لعـضوية الهيئـة المحليـة، ومـرورا  ً

ب، وذلـك مـن خـلال هـذا بالاقتراع وإعلان النتيجـة، وانتهـاء بالرقابـة عـلى صـحة الانتخـا

ًالبحث وطبقا للدستور، مـن حـق المـواطن ترشـيح نفـسه لانتخابـات المجـالس المحليـة 

ّوهذا الحق الدستوري لا تستطيع الدولة الديموقراطية أن تمنع الشخص مـن ممارسـته، أو 

ًتضع أمامه العقبات في طريـق هـذه الممارسـة وأي إجـراء مـن هـذا القبيـل يعـد عمـلا غـير 

ً يحكم القضاء ببطلانه، والمواطنون جميعـا متـساوون فعمليـة الترشـيح بوصـفها ّدستوري

ًحقــا سياســيا دســتوريا مــن أهــم العمليــات التــي تــصحب الانتخابــات وهــي مــن الأعــمال  ً ً

التحــضيرية المبــاشرة لهــا أن الحكومــة المركزيــة في مــصر تقــوم بالتــدخل في إجــراءات 

 تـترك للمجـالس الـشعبية أي دور في العمليـة ّاختيار أعضاء المجلس الشعبي جميعهـا ولا

ــا وأن  ــستوياتها جميع ــشعبية بم ــالس ال ــلى المج ــري ع ــراءات تج ــك الإج ــة وتل ًالانتخابي

ّالانتخابــات المحليــة في مــصر تحتــاج إلى اســتقلال حقيقــي كــما هــو موجــود في الــدول 

جـالس الأخرى كفرنسا فإن طريقة اختيار أعضاء المجـالس الـشعبية؛ تـؤدي إلى تمتـع الم

الشعبية بالاستقلال والسماح بتمثيل الاتجاهات المختلفة مـن الأحـزاب داخـل المجلـس 

ّالــشعبي وأخــذ المــشرع بالانتخــاب الفــردي والانتخابــات بالقائمــة المفتوحــة أو المغلقــة  ّ



 )٣٩٨٦( ات اا   اطأ اا  رم درا   

ّوكـلا الأســلوبين يتوافـق مــع الديموقراطيــة المحليـة واتجــه المـشرع الفرنــسي إلى تعميــق 

لية، وفي إيطاليـا تتمتـع المجـالس المحليـة بقـدر كبـير مـن الاسـتقلال الديموقراطية المح

ًويستدل على ذلك من منح حق التصويت للمهاجرين جميعهم بـصورة كاملـة وأيـضا مـنح 

ّالمجلس الشعبي حرية تحديـد طريقـة اختيـار رئـيس المجلـس الـشعبي وتوزيـع المقاعـد  ّ

 وكـذلك الأمـر في إنجلـترا ؛ إذ ّعلى الأحزاب المتنافسة جميعها داخل المجلـس الـشعبي

ــام  ــما أن نظ ــة ك ــات المحلي ــق بالانتخاب ــيما يتعل ــتقلال ف ــشعبية بالاس ــالس ال ــع المج تتمت

 .التصويت والترشيح يعزز الديموقراطية المحلية في إنجلترا

  ت اا:  تــشكيل ،المجــالس المحليــة، الوحــدات المحليـة ،الانتخابــات 

  .ةموقراطية المحليالدي، المجالس المحلية
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Abstract: 

The research deals with 

A comparative study of local elections in Egypt and other 

systems such as France and England from the perspective of the 

constitution and law, where we present the democratic method in 

forming local bodies from all its aspects, starting with nomination 

for membership in the local body, passing through voting and 

announcing the result, and ending with monitoring the validity of 

the electoral process, through this research and according to the 

constitution, the citizen has the right to nominate himself for local 

council elections, and this constitutional right cannot be prevented 

by the democratic state from exercising it, or placing obstacles in 

the way of this practice, and any such procedure is considered an 

unconstitutional act that the judiciary rules invalid, and all citizens 

are equal, so the nomination process, as a constitutional political 

right, is one of the most important processes that accompany the 

elections and is one of the direct preparatory works for them, as 

the central government in Egypt interferes in the procedures for 

selecting all members of the People's Council and does not leave 

the People's Councils any role in the electoral process, and these 

procedures are carried out on the People's Councils at all their 

levels, and that local elections in Egypt require real independence 
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as is found in other countries such as France, as the method of 

selecting 
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)٣٩٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 ا

أسهم ظهور الديمقراطيـة وتطورهـا في دعـم التوجـه بإفـساح المجـال أمـام المـواطنين؛ 

ليتولوا عن طريق الهيئات المحلية المنتخبة من جانبهم إدارة الـشئون والمـصالح المحليـة 

ًالمختصة بهم، وأصبح نظام الإدارة المحلية نتيجة لذلك يلقـى اهتمامـا متزايـدا مـن الـدول  ً

ًف أشكالها ونظمها السياسية؛ إذ لم يعد ينظر إليـه بوصـفه أسـلوبا يقتـصر عـلى كافة باختلا

تخفيف أعباء السلطة المركزية فحسب، وإنما أصبح يمثل في الواقع منظومـة متكاملـة مـن 

 .)١(الأهداف السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية

اجبات الـسلطة العامـة وتنـامى وفي الوقت الحاضر أسهم تعقد الوظيفة الإدارية وتعدد و

الوعى لدى المواطنين في شيوع وحـداتها وانتـشارها عـلى نطـاق واسـع فهـي موجـودة في 

الدول المعاصرة جميعها سواء أكانت هذه الدول متقدمـة كالولايـات المتحـدة وفرنـسا أم 

 .)٢(نامية كمصر

 عـن عناصرهـا والإدارة المحلية موضوع دراسات عديدة عنى الفقه عن طريقها بالبحث

 .)٣(ّالتنظيمية والموضوعية وفي علاقتها بالديموقراطية وبأساليب التنظيم الإداري

وكانــت لهــذه الدراســات الفقهيــة أهميــة كبــيرة إلا أنهــا جــاءت معتمــدة عــلى التــشريع 

ّباعتباره المصدر الرئيس للنظام القانوني للوحـدات المحليـة ولعلهـا تـأثرت بمقولـة عـدم 

                                                        

ّم، المركـــز القـــومي ٢٠١٤ســـامى حـــسن نجـــم، الإدارة المحليـــة وتطبيقاتهـــا، الطبعـــة الأولى . د )١(

 .١٠للإصدارات القانونية، ص 

ّظريف بطرس، الإدارة المحلية، موسوعة الحكم المحلي، الجزء الأول المنظمة العربية للعلـوم . د )٢(

ّوى، شرح نظام الحكم المحـلي القـاهرة، دار الفكـر العـربي، الطبعـة سليمان الطما. د – ٧الإدارية، ص  ّ

 ١٨ص.م١٩٨٠الأولى 

ّماجد الحلو، الإدارة المحلية بـين اللامركزيـة وعـدم التركيـز الإداري، مجلـة الحقـوق للبحـوث . د )٣(

 .١م، العدد الأول ص ١٩٧٥القانونية والاقتصادية 



 )٣٩٩٠( ات اا   اطأ اا  رم درا   

، على سـند مـن أن الإدارة المحليـة ليـست )١(ا من وجهة النظر الدستوريةجدوى البحث فيه

 . )٢(من المسائل الدستورية بطبيعتها

فالإدارة المحلية ذات طابع مرن يفرض عليها التأقلم مع مختلـف البيئـات قديمـة كانـت 

 .)٣(أم حديثة والتجاوب مع المتغيرات الاجتماعية

ًمن النظر أن بعض الدساتير أغفل كليا النص عـلى ومما استند إليه أصحاب هذه الوجهة 

 .)٤(الإدارة المحلية كالولايات المتحدة وقطر

ًوإذا كانت دساتير أخرى قـد أشـارت وفقـا لـصياغات مختلفـة إلى الإدارة المحليـة، إلا 

أنها اقتصرت في شـأنها عـلى تقريـر قاعـدة اختـصاص تتـولى الـسلطة التـشريعية بموجبهـا 

ًوني للمحليات من دون تقييدها بأية قواعد موضوعية محددة سلفاوضع النظام القان ّ. 

على أن هذه الوجهة من النظر لم تأخذ بعين الاعتبار الآثـار الجوهريـة التـي ترتبـت عـلى 

ّعلاقة القانون الدستوري بغيره من فروع القانون من جـراء الرقابـة القـضائية عـلى دسـتورية 

 .)٥(القوانين

 عــلى عكــس مــا كــان عليــه الحــال في المــاضي -ًلم يعــد ســائغا أنــه  Vedelوقــد أعلــن 

 .)٦(ّ إغفال الجوانب الدستورية لموضوعات القانون الإداري-القريب 

                                                        

 .٤١م ص ١٩٣٧لقاهرة، المطبعة الأميرية ّوحيد رأفت، القانون الدستوري، ا. د )١(

ّعبد الحميد متولى، المفصل في القانون الدستوري، الجزء الأول، الإسكندرية، مطبعة دار نـشر . د )٢(

 .٢٩م ص ١٩٥٢الثقافة 

 .١٨ظريف بطرس، الإدارة المحلية، مرجع سابق ص . د )٣(

لعالميـة، القـاهرة، مجلـس الأمـن، الإدارة دستور الولايات المتحدة، الموسوعة العربيـة للدسـاتير ا )٤(

ّيوســف قزمــاخورى الدســاتير في العــالم العــربي، . ، د٦٧٣ ص ١٩٦٦العامــة للتــشريع والفتــوى عــام 

 .٤٠، ص ١٩٨٩بيروت، دار الزهراء، الطبعة الأولى 

 .١٠حسين عثمان، الإدارة الحرة للوحدات المحلية، دار الجامعة الجديدة  الاسكندرية  ص . د )٥(

(6)  G. VEDEL, Rapport de synthese, in Continuité Constitutionnelle en 

France a 1989 Journeas d'etudes des 16–17 mars paris Economica 1990, 

P. 178. 



  
)٣٩٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ّذلــك أن وجــود قــاض ٍ دســتوري يمثــل ضــمانه جوهريــة لكفالــة احــترام الدســتور، وفي 

ًموضوع الإدارة المحلية يمثـل وجـود قـاضٍ  دسـتوري عـلاوة عـلى ذلـك قيـدا عـلى  حريـة ّ

المــشرع حيــنما يتنــاول بــالتنظيم موضــوع الإدارة المحليــة ان لا يخــالف الأســس الــواردة 

 .)١(بالدستور

ا أ:  

ــة يــسهم بــشكل كبــير فى تطــوير  ــة عــلى مــستوى الوحــدات المحلي تفعيــل الديموقراطي

 الوحدات المحلية والشفافية والمشاركة المجتمعية الفاعله والتمثيل الحقيقـى للمـواطنين

وهـو مـايتم فى الكثــير مـن البلــدان التـى تعتمــد الـنهج الــديموقراطى فى تـشكيل الوحــدات 

المحلية وأن الكثير من الدراسات القيمة تناولـت الإدارة المحليـة مـن منظـور تـشريعى، إلا 

ّماقل مـن الأبحـاث التـي تناولـت الإدارة المحليـة مـن منظـور دسـتوري ومـدى الـضمانات 

بهــا الإدارة المحليــة مــن حيــث وجودهــا واختــصاصها ومواردهــا الدســتورية التــي حظيــت 

 .المالية واستقلالها والرقابة عليها في الدساتير المقارنة

 دارة اع ا و ا ت اراا   

 الإدارة المحلية الحديثة:علاء أمين. د -

 لوحدات الإقليميةدور المجالس المحلية في تنمية ا:عبد العظيم عبد السلام. د -

ّالمالية العامة للحكم المحلي ، دراسة مقارنة الطبعـة الأولى :عبد الجليل هويدي. د -

 .م١٩٨٣ّدار الفكر العربي عام 

 حسين عثمان، الإدارة الحرة للوحدات المحلية، دار الجامعة الجديد. د  -

ــة الــسياسية والقــضائية عــلى أعــمال الإدارة ا:ّمحمــد الديــداموني. د - ــة، الرقاب لمحلي

 و ا  ارات ا و     .م٢٠٠٧رسالة دكتوراه جامعة المنصورة عام 

 ادارة ا  ر  و درى 

                                                        

 .م١٩٩٥زكي النجار، الدستور والإدارة المحلية، دار النهضة العربية . د )١(



 )٣٩٩٢( ات اا   اطأ اا  رم درا   

اف اأ:  

أن الهدف الـرئيس لهـذه الدراسـة هـو إعطـاء صـورة واضـحة عـن نظـام الانتخابـات فى 

ا الدسـاتير المـصرية المتعاقبـة، ومقارنتهـا الإدارة المحلية الذي أرست قواعدها وأحكامهـ

ــا في كــل  ــان أوجــه القــصور والمزاي ّمــع الدســتور الفرنــسي وبعــض الدســاتير الأخــرى لبي

دستور، وأن تـستفيد مـصر مـن تجـارب الـدول الأخـرى في مجـال الإدارة المحليـة وعـلى 

 .وجه الخصوص فى عملية الانتخابات فى تشكيل المجالس المحلية

ا إ:  
إن دساتير الدول اللامركزية تتناول الوحدات المكونة لكل دولة فيهـا بالتفـصيل وتعتمـد 

الانتخاب فى تشكيل الوحدات المحلية المنهج الأوحد بـل وتمنحهـا ضـمانات دسـتورية 

ــة  واســعة في وجودهــا ومواردهــا واختــصاصها واســتقلالها وحريتهــا في التــصرف والرقاب

ل المركزيـة الإدارة المحليـة ضـمانات دسـتورية كافيـة لـذلك عليها فهل تمنح دساتير الدو

 وعدم تدخل الحكومة فى عملية الانتخابات فى تشكيل المجالس المحلية 

ا :  
 .سنعتمد في هذه الدراسة المنهج المقارن بين الدساتير المقارنة ومصر

تم اتبـاع ولما كانـت الدراسـة تتـضمن التعـرض لنـصوص دسـتورية وقانونيـة فـذلك يحـ

ــر وهــو  ــنهج آخ ــيلي(م ــنهج الوصــفي التحل ّالم ــتورية ) ّ ــصوص الدس ــرض تحليــل الن لغ

 والتشريعية المتعلقة بموضوع الدراسة 

وإذا كان الفقهاء قد اختلفوا فيما بينهم بين مؤيدين ومعارضين لمبدأ الانتخـاب بوصـفه  

 الفقــه ينــادي بــأن ًأســلوبا لتــشكيل المجــالس المحليــة إلا أن الــرأي الغالــب، والــراجح في

ّالانتخاب هو الحد الأدنـى الـلازم لقيـام النظـام الللامركـزي وأن تعيـين أعـضاء المجـالس 

، وأن الانتخابـات )١(ّالمحلية بواسطة الحكومة المركزية يتنافي مع طبيعة النظام اللامركزي

ًالمحلية تعد عنصرا أساسيا من عنـاصر الديموقراطيـة المحليـة؛ إذ إنهـا تعطـى المـ واطنين ً

                                                        

المجالس المحلية وأثره على كفايتها، رسالة دكتوراه، جامعـة خالد على سماره الزغبى، تشكيل . د )١(

 .٨١م، ص ١٩٨٤عين شمس، 



  
)٣٩٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ـــصداقيتهم في  ـــلى م ـــم ع ـــين والحك ـــضاء المنتخب ـــيم أداء الأع ـــة لتقي ـــين الفرص المحلي

 )١(المستقبل

ا  :  
  ن ا  

 ا  
 

 ا  ا ا : ا اول

  الترشيح لعضوية المجالس المحلية في مصر :ا اول

ما وية المجالس المحلية في فرنسا  الترشيح لعض:ا 

ا الترشيح لعضوية المجالس المحلية في إنجلترا وإيطاليا :ا  

ما ا : ن ااع وإا 

  عملية الاقتراع في فرنسا :ا اول

ما الاقتراع في إيطاليا وإنجلترا :ا  

ا الاقتراع في مصر:ا   

ا ب :اما   ا  

  الرقابة على صحة الانتخاب في مصر :ا اول

ما الرقابة على صحة الانتخاب في فرنسا :ا  

ا الرقابة على صحة الانتخاب في إيطاليا وإنجلترا :ا  

ا  

                                                        

 .١٧م، ص ٢٠٠٠سمير محمد عبد الوهاب، النظم المحلية . د )١(



 )٣٩٩٤( ات اا   اطأ اا  رم درا   

   

ًداريـا ويقـوم بوصـفه حقيقـة إداريـة وسياسـية في كيـان ًيعد نظام الإدارة المحلية أسلوبا إ

ــشكيل  ــا وت ــصاصاتها وموارده ــة في اخت ــتقلال الإدارة المحلي ــاصرة؛ وأن اس ــة المع الدول

مجالسها وهيئاتها يجعلها تستطيع القيام بالخدمات المحلية، إذ إن الحكومـة المركزيـة لا 

دولة بأكملهـا بـل عليهـا أن تعهـد يمكنها بمفردها أن تقوم بالخدمات والمرافق في نطاق ال

ًبإنشاء وإدارة المرافق العامة إلى هيئات محلية، واستقلال الإدارة المحلية لا يمثـل إخـلالا 

بمبدأ وحدة الدولة بل هو يحقق أهداف الدولـة، وتقـوم الإدارة المحليـة بتنفيـذ الـسياسات 

ارة المحليـة ومـدى والأهداف العامة للدولـة ويحكـم ذلـك أسـلوب صـياغة الدسـاتير لـلإد

 .الضمانات التي يمنحها كل دستور

بنـوع مــن المرونــة وعــدم  –فى الدولــة المعــاصرة  –هـذا وقــد اتــسمت الإدارة المحليـة 

الجمود، وهو ماكانت له انعكاساته عـلى تطـور نظامهـا مـن ناحيـة، وعـلى أسـلوب صـياغة 

 أسسها الدستورية من ناحية أخرى

ًتشكيل الوحدات المحلية مـن شـتى جوانبـه، بـدءا مـن نتناول الأسلوب الديمقراطى فى 

ًالترشيح لعضوية الهيئة المحلية، ومرورا بـالاقتراع وإعـلان النتيجـة، وانتهـاء بالرقابـة عـلى 

 :صحة الانتخاب، وذلك من خلال ثلاث مباحث 

)ول االترشيح لعضوية الهيئات المحلية ):ا 

)اميجةالاقتراع وإعلان النت ): ا 

 )االرقابة على صحة الانتخاب  :) ا 



  
)٣٩٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ولاا   

ا ا  ا  

ًطبقا للدسـتور، مـن حـق المـواطن ترشـيح نفـسه لانتخابـات المجـالس المحليـة وهـذا 

ّالحق الدستوري لا تستطيع الدولة الديموقراطية أن تمنع الشخص مـن ممارسـته، أو تـضع 

ّفي طريق هذه الممارسة وأي إجراء من هذا القبيل يعـد عمـلا غـير دسـتوري أمامه العقبات  ً

ــم القــضاء ببطلانــه، والمواطنــون  ًجميعــا  –فى خــصوص ممارســة هــذا الحــق  –يحك

ًمتساوون فعملية الترشيح بوصفها حقا سياسـيا دسـتوريا مـن أهـم العمليـات التـي تـصحب  ً ً

 .)١( لهاالانتخابات وهي من الأعمال التحضيرية المباشرة

 :فى هذا الإطار ، نعرض إلى عملية الترشيح فى المطالب الثلاثة التالية

 )ول االترشيح في مصر:)ا .  

)ما الترشيح في فرنسا: )ا. 

) ا الترشيح في انجلترا وإيطاليا):ا .  

                                                        

ـــة . د )١( ـــوراة ، جامع ـــة، رســـالة دكت ـــات المحلي ـــانوني للانتخاب ـــرغلي عـــلي، التنظـــيم الق ّمحمـــد ف

 .٥٢٢م ص ١٩٩٨المنصورة،



 )٣٩٩٦( ات اا   اطأ اا  رم درا   

  ا اول
  ا ا  ا  

للتنظـيم القـانونى لعمليـة الترشـيح فى مـصر ، وكـذلك  –خـلال هـذا الفـرع من  –نتناول

 :موقف المحكمة الدستورية العليا المصرية 

أو :ا  مما ا:  
)١ (ا و  

 على أن يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الـشعبية )١( من الدستور١٦٣نصت المادة  

م المعـدل ١٩٧٩ لعـام ٤٣ّ لهذا النص نظم قانون الحكـم المحـلي رقـم ًوإعمالا. المحلية

 .م المجالس الشعبية المحلية١٩٨١ لعام ٥بالقانون رقم 

 منــه عـلى أنــه يــشترط فـيمن يرشــح نفــسه عــضوا ٧٥وقـد نــص هــذا القـانون في المــادة  

 :بالمجالس الشعبية المحلية مايلى

 .ًأن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية -١

 . عام ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب٢٥ًأن يكون بالغا من العمر  -٢

ًأن يكون مقيدا في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشـح نفـسه في دائرتهـا  -٣

 .وله محل إقامة في نطاقها

 .أن يجيد القراءة والكتابة -٤

 .ًطبقا للقانونأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها  -٥

ولا يجــوز لأفــراد القــوات المــسلحة أو الــشرطة أو أعــضاء الهيئــات القــضائية الترشــيح 

 .لعضوية المجالس الشعبية المحلية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم

كـما لا يجـوز للعمـد والمـشايخ أو رؤســاء الوحـدات المحليـة أو مـديري المــصالح أو 

ق هــذه الوحــدات الترشـيح لعــضوية المجــالس الــشعبية رؤسـاء الأجهــزة التنفيذيــة في نطـا

 .للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها

                                                        

 .م١٩٧١ دستور مصر عام )١(



  
)٣٩٩٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ويرجع السبب في هذا الحظر المحدود إلى الخشية مـن اسـتغلال هـؤلاء الأفـراد لنفـوذ 

 إذا انتفــت مظنــة ، ولــذلك)١(وظــائفهم للترشــيح في الوحــدات المحليــة التــي يعملــون فيهــا

ولا . استغلال هؤلاء الأفراد لمناصبهم في التأثير على الناخبين انتفـي المـانع مـن الترشـيح

ّيوجد مايمنع ترشيح العمدة لعضوية المجلس المحلي للمركز الذي تقع القريـة في نطاقـه 

ّأو المجلس المحلي للمحافظة التي تتبعها دون حاجة إلى تقديم استقالته
)٢(. 

  : اّ ا-أ 
ًوعن شرط الجنسية المصرية الذي اشترطه القانون فإنه يجب أن يكـون العـضو متمتعـا   ّ

ّبجنسية جمهورية مـصر العربيـة، ولقـد كـان المـشرع المـصري مـن قبـل يـسمح للأجانـب 

 .)٣(بعضوية بعض المجالس المحلية، ولقد انتهي هذا الوضع بانتهاء الامتيازات الأجنبية

  : ا-ب 
 عـام عـلى الأقـل يـوم ٢٥ّفقد حدد المشرع المصري سن المرشح للمجالس المحليـة  

الانتخاب بخلاف السن المقرر للترشيح لمجلس النواب، وقيل في تـسويغ هـذا الفـرق أن 

المجــالس الــشعبية المحليــة في نظــر الكثــيرين مدرســة أو مرحلــة تمهيديــة؛ للوصــول إلى 

 .ّخفض الحد الأدنى لعمر عضو المجلس المحليًالبرلمان ومن ثم يكون منطقيا أن ين

 -ة ا بماول ا  ا :  
ًشرط منطقي ويتفق مع القاعدة التي تقرر أن لا يكون حـق الترشـيح مكفـولا إلا لمـن لـه  ّ

حق الانتخاب كما أن المشرع يطلب أن يكـون المرشـح لـه محـل إقامـة في دائـرة الوحـدة 

 .)٤(في جداولهاالمحلية المقيد 

                                                        

 .٢٣٨ّمحمود عاطف البنا، القانون الإداري، دار النهضة العربية القاهرة ، ص . د )١(

محمـد صــلاح عبــد البـديع، نظــام الإدارة المحليــة في مــصر بـين النظريــة والتطبيــق، دار النهــضة . د )٢(

 .١٢٦م، ص ١٩٦٦العربية، 

ارنـة في أصـول تنظـيم الإدارة ونـشاطها، ّالإداري، دراسة مقّمحمد الشافعي أبو راس، القانون . د )٣(

 .٣٨٣ص ١٩٨٠، مكتبة النصر للنشر والتوزيع

ّمحمد فرغلي علي، التنظيم القـانوني للانتخابـات المحليـة، دراسـة مقارنـة، مرجـع سـابق، .  د)٤(

 .٥٤١ص 



 )٣٩٩٨( ات اا   اطأ اا  رم درا   

  :  ا واة-د 
فإن شرط حسن الـسمعة والـسيرة هـو شرط لازم؛ إذ ينبغـي تـوافره ولـو لم يـنص عليـه  

صراحة باعتباره أول المتطلبات فيمن يرشح نفسه لتولى منـصب يتحـدث مـن خلالـه عـن 

 .)١(مطالب الوحدة التي يمثلها

 شرط حـسن الـسمعة والـسيرة فـيمن في الواقع نرى مـع جانـب مـن الفقـه ضرورة تـوافر

يرشح لعضوية المجالس الشعبية المحليـة بـل ولعـضوية مجلـس الـشعب والـشورى عـلى 

الرغم من عدم اشـتراط القـوانين المنظمـة لعـضوية المجـالس الـشعبية المحليـة؛ لـضرورة 

 .)٢(توافر هذا الشرط

 - اءة وادة اإ  
بة ليس مجرد معرفة القراءة والكتابـة فقـط بـل يجـب والمراد بشرط إجادة القراءة والكتا

أن يجيد المرشح القراءة والكتابة إجادة تامة، حتى يستطيع أن يعرف ماالـذى يقـرأ و يكتـب 

 .)٣(في يسر وسهولة كما يجب الإجادة في كليهما

ّوقضت محكمة القضاء الإداري المصري   بـأن شرط إجـادة القـراءة والكتابـة مقـصود "ّ

ن مـن غـير حملـة المـؤهلات الدراسـية بحيـث لا يعـد مـن المخـاطبين بهـذا به المرشـحو

ًالــشرط حملــة المــؤهلات الدراســية وأنــه لمــا كــان المــدعى حاصــلا عــلى شــهادة إتمــام 

ًم فضلا من أن البـادي مـن الاطـلاع عـلى محـضري اسـتكتابه ١٩٥٨الدراسة الإعدادية عام 

عض الأخطاء اللغوية إلا أنهـا جـاءت أمام لجنة محضر الاعتراضات أن كتابته وإن حوت ب

 .)٤( "...على وجه لاينفي إجادته الكتابة 

                                                        

 .١٢٧محمد صلاح عبد البديع، مرجع سابق، ص . د )١(

 .٢٣٩م، ص ١٩٩٥دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، . يةزكي النجار، الدستور والإدارة المحل. د )٢(

 .٢٥٧م، ص ١٩٧٢ّفؤاد العطار، مبادئ القانون الإداري، دار النهضة العربية ، . د )٣(

 ق مجلة احكام ٢٧ لعام ٣٨٧م الدعوى ١٩٩٢عام /٢٧/١٠ّحكم محكمة القضاء الإداري جلسة  )٤(

حـسين عـثمان الإدارة الحـرة للوحـدات . ة من كتـاب دالقضاء الادارى الصادرة من مجلس الدولة أشار

 ٣٠م ص٢٠١٥المحلية، دار الجامعة الجديدة 



  
)٣٩٩٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  :أداء ا ا-و
ومفاد شرط أداء الخدمـة العـسكرية أو الإعفـاء منهـا أنـه يـشترط فـيمن يرشـح لعـضوية  

المجالس المحلية أن يكون قد نال شرف أداء الخدمة العـسكرية الإلزاميـة أو أعفـي منهـا؛ 

 ١٢٧ق حالة من حـالات الإعفـاء المنـصوص عليهـا في قـانون الخدمـة الوطنيـة رقـم لتحق

 ووجــود هــذا الــشرط لاعتبــارات أمنيــة وقوميــة تتعلــق بالمــصلحة العليــا، وأن ١٩٨٠لعــام 

 .الدفاع عن الوطن واجب مقدس

ومن غير المقبول أن يحل الدور في أداء الخدمة العـسكرية عـلى ممثـل الـشعب سـواء  

ّلمجلــس التــشريعي أم المحــلي خــلال مــدة عــضويته ممــا يعوقــه عــن أداء مهــام أكــان في ا ّ

 .)١(العضوية أو وقوعه تحت تأثير السلطة التنفيذية

رأي ا:  
ــة أن المــشرع  ويــرى الباحــث في شروط الترشــيح لعــضوية المجــالس الــشعبية المحلي

ًالدستوري قد أحسن صنعا بتعديل سن المترشح إلى   سـنة؛ ٢٥ًبـدلا عـن  سـنة ميلاديـة ٢١ّ

 .م٢٠١٤م وعام ٢٠١٢ّلاتاحة الفرصة لفئة أكبر من الشباب وذلك في دستوري عام 

إلا أن شرط القراءة والكتابة يجـب أن يعـاد النظـر فيـه فلـم يعـد مـن المناسـب الآن وقـد 

انتشر التعليم في كل ربوع مصر أن من يقـوم عـلى أمـر المحليـات يكـون غـير مؤهـل، ولـو 

 .يكون من حملة المؤهلات المتوسطةعلى الأقل أن 

ّواقترح أن يكون هناك محتـوى دراسي يمثـل دورة تأهيليـة لمـن يريـد الترشـح أن يجتـاز 

 .هذه الدورة، وتقيمها مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات أو الجامعات

)٢ (ا ا ا  اءات اإ: )٢(  

 لعــام ٨٤م والمعــدل بالقــانون رقــم ١٩٧٩ لعــام ٤٣حليــة رقــم تنــاول قــانون الإدارة الم 

 إجراءات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحليـة ٨٦ إلى ٧٦م في المواد من ١٩٩٦

 :ومنازعاته على النحو الآتي

                                                        
 .٥٤٩محمد فرغلي علي، مرجع سابق، ص . د )١(

م، ص ١٩٩٢ّصلاح الدين فـوزي ، الإدارة المحليـة في التـشريع المـصري ، دار النهـضة العربيـة . د )٢(

 . ومابعدها١٠٣



 )٤٠٠٠( ات اا   اطأ اا  رم درا   

  : طت ا و -أ 

 المرشـح منه عـلى) ٧٦(م في المادة ١٩٩٦ لعام ٨٤أوجب قانون الإدارة المحلية رقم  

لعضوية المجالس الشعبية المحلية أن يتقدم بطلب كتابى للترشيح إما إلى المحافظـة وإمـا 

 وذلـك -حـسب الأحـوال –إلى إحدى وحدات الإدارة المحلية الكائنـة بنطـاق المحافظـة 

في خلال المدة التي يحددها المحافظ على ألا تقـل عـن عـشرة أيـام مـن تـاريخ فـتح بـاب 

مــن ) ٨٤م ( للمحــافظ تقــصير هــذا الميعــاد في الظــروف الاســتثنائية ، ويجــوز)١(الترشــيح

 .القانون

ًويجب أيضا أن يرفق بطلـب الترشـيح المـستندات التـي يحـددها وزيـر الداخليـة بقـرار  

منه؛ لإثبات توافر الـشروط اللازمـة للترشـيح، هـذا أو يعفـي المرشـح الـذي تجـاوز عمـره 

 .)٢(ة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منهاالسن القانونية للتجنيد من تقديم شهاد

مـن قــانون الإدارة المحليـة عــلى قيـد طلبــات الترشـيح وذلــك ) ٧٧(كـما نـصت المــادة 

 تقيــد طلبــات الترشــيح حــسب تــواريخ ورودهــا في ســجل خــاص وتعطــى عنهــا "بقولهــا 

 .)٣(إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي يحددها المحافظ

  :ت ا  ط-ب 

يتـولى فحــص طلبـات الترشــيح لعــضوية المجـالس الــشعبية المحليـة وإعــداد كــشوف  

 .المرشحين لجنة أو أكثر تسمى لجنة فحص طلبات الترشيح

؛ إذ أسند القانون مهمـة النظـر في طلبـات الترشـيح إلى لجنـة فحـص طلبـات الترشـيح  

مــن قــانون الإدارة ) ٧٨(ادة ًوبــين طريقــة تــشكيلها واختــصاصاتها وذلــك طبقــا لــنص المــ

                                                        

 لعــام ٨٤م، والمعــدل بالقــانون رقــم ١٩٧٩ لعــام ٤٣دارة المحليــة رقــم مــن قــانون الإ) ٧٦(المــادة )١(

 .م١٩٩٦

مــدحت مهلــل تمــساح، الــنظم الانتخابيــة وتطبيقاتهــا عــلى المجــالس الــشعبية المحليــة، دكتــوراه )٢(

 .٣٦١ ص ٢٠٠٨اسيوط،

ام  لعــ٨٤م والمعــدل بالقــانون رقــم ١٩٧٥ لعــام ٤٣مــن قــانون الإدارة المحليــة رقــم ) ٧٧(المــادة )٣(

 .م١٩٩٦



  
)٤٠٠١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 تشكل بقرار من المحـافظ لجنـة أو أكثـر في كـل قـسم ومركـز "المحلية والتي تنص على 

ومدينة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجـة قـاضٍ  أو وكيـل نيابـة أومـا يعادلهـا 

 .)١("وعضوية ممثل لمديرية الأمن وممثل للمحافظة المختصة

 -ف ا ض  اضوا :  
ــة عــلى أن ) ٧٩(نــصت المــادة   ــانون الإدارة المحلي ــرة الوحــدة "مــن ق  يعــرض في دائ

المحلية كـشف يتـضمن أسـماء المرشـحين والـصفة التـي تثبـت لكـل مـنهم وذلـك خـلال 

كـما . )٢("الخمسة أيام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التي يعينها المحافظ بقرار منه

لقانون لكل من تقدم للترشيح، ولم يدرج اسمه في الكـشف المعـد لـذلك أن يطلـب أجاز ا

من لجنة فحـص طلبـات الترشـيح إدراج اسـمه وذلـك في خـلال المـدة المحـددة لعـرض 

كما يكون لكل مرشح أن يعترض على إدراج اسـم . )٣(كشوف المرشحين وهي خمسة أيام

ام اسمه أو اسم غيره من المرشحين أي من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أم

 .)٤(في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور

  : ا  اات-د
أعطى القانون لكل مرشح لم يدرج اسمه في الكشف المعد لـذلك الحـق في أن يـتظلم  

قـضائية من ذلك أو يعترض على ذلك أمام اللجنة المشكلة برئاسة أحـد أعـضاء الهيئـات ال

لجنـة فحـص طلبـات (من درجة قاض أو وكيل نيابة أو ما يعادلها فإذا لم تجبه هذه اللجنـة 

إلى طلبه فتدرج اسمه في الكشف المعد لذلك وايضا الذي يريد الإعترض عـلى ) الترشيح

إدراج أسم أي من المرشـحين أو إثبـات صـفة غـير صـحيحة أمـام اسـمه أو أسـم غـيره مـن 

 .)٥(المرشحين

                                                        
 .م١٩٩٦ لعام ٨٤م، والمعدل بالقانون رقم ١٩٧٩ لعام ٤٣من قانون الإدارة المحلية رقم ) ٧٨(راجع المادة )١(

 .من قانون الإدارة المحلية) ٧٩(الفقرة الأولى من المادة  )٢(

 .من قانون الإدارة المحلية) ٧٩(الفقرة الثانية من المادة  )٣(

 .من قانون الإدارة المحلية) ٧٩(ة الفقرة الثالثة من الماد )٤(

ًمــصطفي أبــو زيــد فهمــى، الدســتور المــصري فقهــا وقــضاء، الطبعــة التاســعة، دار المطبوعــات . د )٥( ً ّ

 .٢٩١م، ص ١٩٩٦الجامعية،   



 )٤٠٠٢( ات اا   اطأ اا  رم درا   

 -ا ا  زل:  

منه لكل مرشح أن يتنازل عن الترشـيح ) ٨٣(لقد أجاز قانون الإدارة المحلية في المادة  

 :وذلك بأن يكون هذا التنازل

 .إما بإعلان على يد محضر  - أ

أو بطلب يقدم إلى المحافظ قبل اليوم المحدد للانتخابات بسبعة أيام عـلى الأقـل   - ب

عـاد يـتم إثبـات هـذا التنـازل أمـام اسـم المرشـح في كـشف أما إذا تم التنـازل بعـد هـذا المي

المرشحين في الوحدة المحلية إذا كان قد قيد فيـه، كـما يعلـق هـذا التنـازل يـوم الانتخـاب 

 .)١(على باب مقر اللجنة الانتخابية واللجان الفرعية لها

م :ا ّرا ا  : 

عـــلى كفالـــة الحـــق في الانتخـــاب والترشـــيح ّحرصـــت المحكمـــة الدســـتورية العليـــا 

ــن  ــانوا م ــسياسية أم ك ــزاب ال ــين للأح ــين المنتم ــن ب ــان م ــواء أك ــيعهم س ــواطنين جم للم

ــال الانتخابــات  ــات التــشريعية أم مج ــك في مجــال الانتخاب ــواء كــان ذل ــستقلين وس ًالم

 .)٢(المحلية

ّ الانتخـابي ّومن ثم فإن المحكمة الدستورية العليـا في مـصر تعرضـت لموضـوع النظـام

ّوذلك في أحكام عدة لها صدرت بمناسـبة الطعـون بعـدم الدسـتورية التـي رفعـت إليهـا في 

ّالنظم الانتخابية التي تبناها المشرع المصري في فترات مختلفة وسوف يـتم تنـاول أحكـام 

ّالمحكمــة الدســـتورية العليـــا المتعلقــة بالنظـــام الانتخـــابي بالنــسبة لانتخابـــات أعـــضاء  ّ

 :المحلية على النحو الآتيالمجالس 

                                                        

 .من قانون الإدارة المحلية) ٨٣(راجع المادة  )١(

ــ. د )٢( ــتوري ، الق ــانون الدس ــة للق ــة العام ــل ، النظري ــل هيك ــسيد خلي ــانى ّال   ، ٤٦٠م ص ٢٠٠١سم الث

شعبان أحمد رمضان ، ضوابط وآثار الرقابة على دستورية القوانين، رسـالة دكتـوراه ، جامعـة أسـيوط . د

 .٦٩٠م ص ٢٠٠٠



  
)٤٠٠٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
)١ (    ا ّرا ا ن     ١٩٨٩م اد  ّرد  

 ر ّا ٤٣ا  ١٩٧٩ ن رم ا ٥٠  ١٩٨١)١(:  

 لعـام ٣٧٩تتحصل واقعة الدعوى في أن السيد محافظ الجيزة كان قد أصدر القرار رقـم 

د ميعاد قبول طلبـات الترشـيح لعـضوية المجـالس الـشعبية المحليـة بـدائرة م بتحدي١٩٨٣

الترشــيح  ًالمحافظــة وذلــك تمهيــدا لإجــراء الانتخابــات فيهــا، وقــد تقــدم المــدعى بطلــب

ّلعــضوية المجلــس الــشعبي المحــلي لمحافظــة الجيــزة عــن قــسم بــولاق إلا أن الموظــف  ّ

مية من قائمة الحزب الذي ينتمـى المختص رفض طلبه على أساس أنه لم يرفق صورة رس

ًإليه مدرجا فيها اسمه وذلك طبقا لما تقضي به المادة  ّ مـن قـانون نظـام الحكـم المحـلي ٧٦ً

 .م١٩٨١ لعام ٥٠م المعدل بالقانون رقم ١٩٧٩ لعام ٤٣الصادر بالقرار رقم 

ــم  ــواطن الــدعوى رق ــام الم ــة مــضمنا ٣١ لعــام ٤٨أق ــام المحكمــة الإداري ــضائية أم ً ق ّ

ــحي ــواد ص ــام الم ــتورية أحك ــدم دس ــدفع بع  ٩٧، و٨٦، و٨٥، و٨٣، و٧٩، و٧٦، و١ّفتها ال

 .٤٧، و ٤٠، و ٨، و ١وأنها مخالفة لمواد الدستور 

ّجــاء في حيثيــات الحكــم الــذي أصــدرته المحكمــة بعــدم دســتورية الفقــرة الأولى مــن 

 : ما يلى٨٦ والفقرة الثالثة من المادة ٧٦المادة 

لى هــاتين الفقــرتين أنهــما قــد قــصرتا حــق الترشــيح لعــضوية و ممــا ينعــاه الطــاعن عــ"

المجالس الشعبية المحلية على المنتمين إلى الأحزاب الـسياسية فإنهـا تكـون قـد حرمـت 

طائفة مـن المـواطنين وهـم غـير المنتمـين إلى الأحـزاب مـن حـق كفلـه لهـم الدسـتور في 

 القـانون المنـصوص علـيهما  منه، وأخلت بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة أمام٦٢المادة 

 . من الدستور٤٠، ٨في المادتين 

                                                        

ــا بجلــسة  )١(  قــضائية ٨ لعــام ١٤م في القــضية رقــم ١٥/٤/١٩٨٩حكــم المحكمــة الدســتورية العلي

 ص ١٧ام المحكمة الدسـتورية العليـا العـدد م مجلة أحك٢٧/٤/١٩٨٩دستورية الجريدة الرسمية في 

 . وما بعدها٦٢٢



 )٤٠٠٤( ات اا   اطأ اا  رم درا   

 ٨٦والفقـرة الثالثـة مـن المـادة ) ٧٦(وحيث أنه لما كان مؤدى الفقرة الأولى من المـادة 

م المعدل بالقانون رقـم ١٩٧٩ لعام ٤٣ّمن قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار رقم 

ن انتخـاب أعـضاء المجـالس الـشعبية م أن المشرع حين نص على أن يكـو١٩٨١ لعام ٥٠

المحلية عن طريق الانتخـاب بـالقوائم الحزبيـة، ومـا اسـتتبع ذلـك مـن الـنص عـلى اعتبـار 

ًصورة قائمة الحزب الذي ينتمـى إليـه المرشـح المثبـت إدراجـه فيهـا شرطـا حتميـا لقبـول  ً

طلــب ترشــيحه، يكــون قــد قــصر حــق الترشــح لعــضوية المجــالس الــشعبية المحليــة عــلى 

لمنتمين إلى الأحزاب السياسية المدرجة أسماؤهم بقـوائم هـذه الأحـزاب ومـن ثـم حـرم ا

 .غير هؤلاء من ذلك الحق من دون مقتضى من طبيعته أو متطلبات مباشرته

لما كان ذلك وكان حق الترشيح من الحقوق العامة التي كفلهـا الدسـتور للمـواطنين في 

م فـإن حرمـان طائفـة مـن هـذا الحـق ينطـوى عـلى ً منه وفقا لما سبق بيانه ومن ثـ٦٢المادة 

ّإهــدار لأصــله وإخــلال بمبــدأي تكــافؤ الفــرص والمــساواة لــدى القــانون ومــن ثــم يــشكل 

 ).٦٢(، )٤٠(، )٨(مخالفة للمواد 

وحيــث أنــه لا يقــدح في هــذا النظــر مــا ذهبــت إليــه الحكومــة مــن أن الدســتور لم يقيــد 

ّاب الفـردي ونظـام الانتخـاب بالقائمـة، وأن المشرع في حرية المفاضـلة بـين نظـام الانتخـ

اختيار المشرع لنظام الانتخاب بالقائمة الحزبية هو مما يدخل في نطـاق سـلطته التقديريـة 

ّبما لها معقب عليه في ذلك من المحكمة الدسـتورية العليـا التـي لا يجـوز أن تحـل نفـسها 

طة التـشريع عنـد تنظـيم محل المـشرع في هـذا التقـدير، ذلـك أنـه وإن كـان الأصـل في سـل

ّالحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بقيود محددة، وأن الرقابة عـلى دسـتورية 

القــوانين لا تمتــد إلى ملاءمــة إصــدارها إلا أن هــذا لا يعنــى إطــلاق هــذه الــسلطة في ســن 

تنظـيم القوانين من دون التقيد بالحدود والضوابط التـي نـص عليهـا الدسـتور ومـن ثـم فـإن 

المشرع لحق المواطنين في الترشيح ينبغي ألا يعصف بهذا الحق أو ينال منه على نحـو مـا 

سلكته النصوص المطعون عليها إذ حرمـت غـير المدرجـة أسـماؤهم في القـوائم الحزبيـة 

من حق الترشيح ومن ثم تكون هذه النصوص قد تعرضـت لحقـوق عامـة كفلهـا الدسـتور، 



  
)٤٠٠٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

اطنين فجاوز المشرع بـذلك دائـرة تنظـيم تلـك الحقـوق وهـو وحرمت منها طائفة من المو

 .ّالأمر الذي يحتم إخضاعها لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستورية

 والفقـرة ٧٦ّوحيث أنه لما تقدم يتعين الحكم بعـدم دسـتورية الفقـرة الأولى مـن المـادة 

 لعـام ٤٣رار بقـانون رقـم ّ من قانون نظام الحكم المحـلي الـصادر بـالق٨٦الثالثة من المادة 

 .م١٩٧٩

وعلى هذا فإن المحكمة الدستورية العليا فى هذا الحكـم انتهـت بقـضاء عـدم دسـتورية 

مـن قــانون نظــام الحكــم ) ٨٦(والفقـرة الثالثــة مــن المــادة ) ٧٦(الفقـرة الأولى مــن المــادة 

لس م ،وهاتين الفقرتين قـصرتا حـق الترشـيح لعـضوية المجـا١٩٧٩ لعام ٤٣المحلى رقم 

المحلية على المنتمين للأحزاب وحرمان غير المنتمين للأحزاب وفى ذلـك إخـلال بمبـدأ 

 .تكافؤ الفرص وكذلك مبدأ المساواة الذى كفلهم الدستور

 ا ارّ ا  درّ ا  امب اديّ        )٢(
     ء ات أم   بموا  ن رم ا ا 

١٤٥  ١٩٨٨)١(: 

ق ٤٦ لعـام ٨٨٢١تتحصل واقعة الدعوى في أن المدعين كانوا قد أقاموا الـدعوى رقـم 

ّأمــام محكمــة القــضاء الإداري بالقــاهرة طــالبين الحكــم بوقــف تنفيــذ وإلغــاء قــرار رئــيس 

بين لانتخـاب أعـضاء م فـيما نـص عليـه مـن دعـوة النـاخ١٩٩٢ لعـام ٣٣٧الجمهورية رقم 

م ووقـف تنفيـذ قـرار وزيـر ١٩٩٢المجالس الشعبية المحليـة يـوم الثالـث مـن نـوفمبر عـام 

 مـن قـانون نظـام الإدارة ٧٢م وإلغائه بشأن ما قررته المادة ١٩٩٢ لعام ٥٢٠٦الداخلية رقم 

م مــن أن يرفــق المرشــح مــع طلــب ١٩٧٩ لعــام ٤٣المحليــة الــصادر بــالقرار بقــانون رقــم 

ح صــورة مــن قائمــة الحــزب الــذي ينتمــى إليــه وقــد اســتند المــدعون في ذلــك إلى الترشــي

ًمكررا مـن قـانون نظـام الإدارة المحليـة للدسـتور وأمـرت المحكمـة ) ٧٥(مخالفة المادة 

                                                        

 ١٦لعــام ) ٢(م في القــضية رقــم ٣/٢/١٩٩٦حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا الــصادر بتــاريخ  )١(

 . مكرر٧م ، العدد ١٧/٢/١٩٩٦قضائية دستورية ،  الجريدة الرسمية في 



 )٤٠٠٦( ات اا   اطأ اا  رم درا   

ّالمــذكورة بإحالــة الــدعوى إلى المحكمــة الدســتورية العليــا للفــصل في دســتورية المــادة  ّ

)٧٥.( 

ّرا ا  بأ:  

 :ّأسست المحكمة الدستورية العليا قضاءها بقولها

ــة ... " ــصر العربي ــة م ــة أن لجمهوري ــام الإدارة المحلي ــانون نظ ــن ق ــين م ــث أن الب وحي

وحداتها الإقليمية التي تمتد لتشمل محافظاتها ومراكزها ومدنها وأحياءها وقراهـا لتكـون 

ا عــلى أن يكــون اختيــار ّلكــل منهــا شخــصيتها الاعتباريــة ومجلــسها الــشعبي المخــتص بهــ

أعضاء هذه المجالس الشعبية جميعها عن طريق الجمع بين نظامين انتخابيين لا يمتزجـان 

ًببعضها بل يقوم كل منهما مستقلا عن الآخر هما نظام الاقتراع بالقوائم الحزبيـة والاقـتراع 

م في عن طريق الـدوائر الفرديـة وكـان مـن المفـترض أن تتكافـأ فـرص المـواطنين جمـيعه

ًالفــوز بمقاعــد تلــك المجــالس التــي تتبــاين فــيما بينهــا عــددا تبعــا لمــستوياتها؛ لتــصل في  ً

ّالمجلس الشعبي ، للمحافظة إلى ثمانية مقاعد لكل مراكزها وأقسامها الإدارية وفي نطـاق  ّ

ًالقرية الواحدة وعلى صعيد مجلسها إلى عشرين مقعدا غير أن المشرع انحاز انحيـازا شـبه  ً

ًصالح المدرجين في القوائم الحزبية مرجحا كفتهم، إذ خولهم التزاحم فـيما بيـنهم كامل ل

على مقاعد المجالس الـشعبية جميعـا عـدا واحـد في كـل منهـا يتنـافس عليـه مـن ينتخبـون 

ًانتخابا مباشرا من غـير الحـزبيين، ويـزاحمهم فيـه كـذلك هـؤلاء الـذين تـدفعهم أحـزابهم  ً

 . المدرجين في قوائمها الحزبية، للحصول عليهاالسياسية من بين أعضائها غير

وحيث أن ما تقدم مؤداه أن المشرع أتاح للحزبيين فرصتين يتهيأ لهم بها إمكان اقتنـاص 

حـين ترشـحهم أحـزابهم عـن طريـق قوائمهـا : أ مقاعد المجالس الشعبية بكاملهـا 

وم لقوائم الحزبيـة ًالحزبية، للفوز بما يخصهم من مقاعد تلك المجالس وفقا لنظام ا

حين يتنافس بعض أعضائها من غـير المـدرجين في قوائمهـا مـع غـير الحـزبين للحـصول :

ــا فرديــا أمــا المــستقلون فــإن  ــد المتــاح تــشريعيا لمــن ينتخبــون انتخاب ًعــلى المقعــد الوحي ً ً



  
)٤٠٠٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

فرصتهم في التمثيل داخل المجالس الشعبية لن تزيد في أية حال على مقعد واحـد في كـل 

 .نهما بفرض فوزهم بهم

والتمييز بين الحزبيين وغيرهم بناء على الصفة الحزبية وحدها يصم هـذا التنظـيم بعيـب 

ًمخالفة الدسـتور، ذلـك أن الحـزبيين ومـن داخـل وزن مقاعـدهم يكونـون أثقـل تمثـيلا في 

ّتلــك المجــالس وأعــلى قــدرا في البنيــان الاجتماعــي وعــلى نقيــضهم هــؤلاء الــذين نبــذوا  ً

ًية معرضين عنها متبنين توجها مغايرا، إذ ينال المشرع مـن حقـوقهم بـما يـضعفها بـل الحزب ً

يكاد أن يعدمها ليختل التكافؤ بين هؤلاء وهؤلاء دون أسس موضوعية تقتضيها طبيعة حـق 

الترشيح وأبعاده أو تفرضـها الـشروط المنطقيـة التـي تتطلبهـا ممارسـته، فكـان هـذا التمييـز 

ًبذلك تحكميا منهيا ً عنه دستوريا، ذلك أن مبناه ومرماه آراء بذاتها يدين أصـحابها بهـا، ولا ً ّ

) ٥٧(ًيجوز عقابهم؛ بسببها أو تقييدها لردهم عنها بل إن الاعتداء عليها وفقا لـنص المـادة 

 .ًمن الدستور جريمة لا تتقادم بمضي الزمن ولو بعد عهدا

، ٤٧، و ٣٩، و ١٠، و ٣واد ّوحيث إنه متـى كـان ذلـك تعـين الحكـم بعـدم دسـتورية المـ

ً مكررا من قانون نظـام الإدارة المحليـة المـشار إليـه لمخالفتهـا أحكـام ٧٥، و ٦٦، و ٥٩و

 من الدستور وذلك فيما قررته من أن يتم انتخاب عـضو واحـد ٦٢، و ٤٠، و ٨، و ٧المواد 

اختيـار ّفي كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية بطريق الانتخاب الفـردي وأن يكـون 

 .بقية أعضائه عن طريق القوائم الحزبية

وفى هــذا الحكــم قــضت المحكمــة الدســتورية العليــا بعــدم دســتورية نظــام الانتخــاب 

، ٣٩، ١٠، ٣المـزدوج الـذى يجمـع بـين القـوائم الحزبيـة والفـردى والتـى تنظمهـا المــواد 

الحـزبيين  وذلك لما تحمله من عدم تكافؤ فـرص بـين الحـزبيين وغـير ٧٥، ٦٦، ٥٩، ٤٧

لأن الحزبيين بـذلك ينافـسون عـلى المقاعـد بالقائمـة الحزبيـة والتـى لا ينـافس عليهـا غـير 

ًالحزبيين، وأيضا ينافسون على المقاعد الفردية وذلك يتعارض مع مبـدأ المـساواة وتكـافؤ 

 .٦٢، ٤٠، ٨، ٧الفرص الذى ضمنه الدستور فى المواد أرقام 



 )٤٠٠٨( ات اا   اطأ اا  رم درا   

ما ا  
ا  ام  ا   

ّهو أحد دعائم اللامركزية الإداريـة التـي أرسـاها الدسـتور الفرنـسي لعـام  م وأكـده ١٩٤٦ّ

ــام  ــصادر ع ــالي ال ــتور الح ــادة ١٩٥٨ّالدس ــشعب ) ٣(م بالم ــك لل ــة مل ــسيادة الوطني أن ال

ويمارسها بواسطة ممثلين وعن طريق الاستفتاء ولا يجوز لأي فئة مـن الـشعب أو أي فـرد 

ًن يسوغ لنفـسه حـق ممارسـة الـسيادة الوطنيـة، ويمكـن أن يكـون الاقـتراع مبـاشرا أو غـير أ

ًمباشر وفق الشروط المنصوص عليها في الدستور ويكون دائما سريا وعاما ً ً)١(. 

أو :م  ا ا  ا و:  

لس المحليـة في فرنـسا تختلف الشروط الواجب توافرها في المرشـح لعـضوية المجـا 

 .ّمن مجلس محلي إلى آخر

ًفالشروط التي يجب توافرها في المرشح بوصفه مستـشارا للمجلـس العـام تغـاير تلـك  

ــضا  ــدي، وأي ــس البل ــشارا للمجل ــف مست ــح بوص ــانون في شروط المرش ــي يتطلبهــا الق ّالت ً

. رسـيكاّالشروط التي يجب توافرها في المرشح لعـضوية المجلـس الإقليمـي وجزيـرة كو

ًبيد أنه يرى بعض رجال الفقه الفرنسي أن هنـاك شروطـا ترمـى إلى التأكـد مـن أن المرشـح  ّ

ًيستطيع ممارسة الوكالة الانتخابية التي يسعى إليها، كما أن هناك شروطا أخـرى ترمـى إلى 

 :وهي كالآتي )٢(. استقلالية الناخب والمرشح

-ا و :  
)١( ما ا :  

ّزة الجنسية الفرنسية في فرنسا شرط ٌ ضروري للمرشـح كـما هـو شرط للناخـب إن حيا

م، ويـشترط مـرور ١٩٨٣ّوالمشرع الفرنسي كان قبل صدور القـوانين الـصادرة في ديـسمبر 

فــترة مــن الوقــت عــلى المتجنــسين والنــساء اللاتــى يكتــسبن الجنــسية عــن طريــق الــزواج 

 ١٠٤٦لفترة عشر سـنوات، لكـن القـانون رقـم لاختبار مدى ولائهم للدولة الجديدة وهذه ا

م ألغى هذا الشرط وجعـل للمجنـسين والنـساء حـق الانتخـاب والترشـيح فـور ١٩٨٣لعام 

                                                        

 .مم١٩٥٨الدستور الفرنسة عام من ) ٣(م ، المادة ١٩٤٦ من دستور فرنسا عام ٧٧المادة  )١(

(2)  REVUE De Droit Bublic 1980, P. 330،307. 



  
)٤٠٠٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 مـن هـذا القـانون عـلى أن الـشخص الـذي ٨٠اكتسابهم الجنسية الفرنسية، ونصت المـادة 

ــرتب ــي ت ــات الت ــل الواجب ــزم بك ــوق، ويلت ــل الحق ــع بك ــسية يتمت ــسية الفرن ــسب الجن ط يكت

 .)١(ًبالجنسية الفرنسية اعتبارا من اليوم الآتي لاكتسابه لها

)٢ (ا :  
ّالسن الذي يتطلبه المشرع الفرنسي للمرشح في الانتخابات المحليـة إحـدى وعـشرون  

عام، أما بالنسبة للمجالس البلدية ومجلس بلدية باريس فإن سن المرشح يجـب أن تكـون 

م، وبالنـسبة للمرشـح لانتخابـات ١٩٨٢ لعـام ٩٧٤نون ثمانية عشر سنة، وذلك حسب القا

 .)٢( عاما٢١مستشاري المناطق والأقاليم فإنه يجب أن يكون سن المرشح 

ــاقتهم   ــشباب بط ــدعم مــشاركة ال ــن الناخــب بماي ــل س ــسى تقلي ــشرع الفرن ويحمــد للم

 .)٣(المعهودة فى نهضة الديموقراطية المحلية 

)٣ (ا أداء ا:  
ّ من قانون الانتخاب الفرنسي بأن كل مرشـح للانتخابـات العامـة يجـب ٤٥ادة تنص الم 

ًأن يكون قد أدى التزام الخدمة العـسكرية بوصـفه مجنـدا في القـوات المـسحة، وقـد قـضى 

ّمجلس الدولة الفرنسي بأن هذا الشرط يعفي منـه الأشـخاص الـذين لهـم الحـق في تأجيـل 

 .)٤(ن الالتحاق بهاًالالتحاق بالخدمة والمعافون مؤقتا م

)٤ (وا ماول اا  ا:  
ًفي انتخابــات مستــشاري المجلــس العــام يــصبح قــابلا للترشــيح للمجلــس العــام كــل  

مواطن مقيد في الجداول الانتخابية أو صـالح لهـذا القيـد قبـل يـوم الانتخـاب، ويجـب أن 

ًة فيها فإنه يجب أن يكون مـسجلا في يقيم المرشح في المقاطعة وإذا لم تكن له محل إقام

                                                        

 .٥٦٣محمد فرغلي محمد، مرجع سابق، ص . د )١(

   من قانون الانتخابات التى تحدد سن الناخب ٢المادة  )٢(

Code Electoral. Ar�cle lo 2sont electeurs les francaises et francais ages de 
dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droitscivils et politiques et netant 
dans aucun cas d incapacite prevu par la loi. 

                                     ٣٦ ص  ٢٠١٦علاء أمين ،الادارة المحلية الحديثة ،مطابع الشرطة القاهرة .د )٣(

 .٥٦٥ سابق، ص محمد فرغلي محمد، مرجع. د )٤(



 )٤٠١٠( ات اا   اطأ اا  رم درا   

سجل الضرائب المباشرة في أول يناير في العام التي يتم فيها الانتخاب أو يقدم ما يفيد أنـه 

ًكان ينبغي أن يكون اسمه مقيدا في هذا السجل يـوم الانتخـاب أو أنـه ورث في هـذه الفـترة 

ين العمـوميين غـير المقيمـين ًمقارا في المقاطعة، ومع ذلك يتعين ألا يزيـد عـدد المستـشار

 .)١(في المحافظة عن ربع عدد الأعضاء الذين ينتخبون للمجلس 

ًوقضى مجلس الدولة الفرنـسي أيـضا بـأن عنـصر إقامـة المرشـح للمجلـس العـام يتحـدد  ّ

ّحسب قواعـد القـانون المـدني وأن المنازعـات جميعهـا حـول هـذه النقطـة تكـون أسـاس 

 .)٢(م المحاكم القضائية المسائل الفرعية للاختصاص أما

)٥( ا  واةا :  
ــأن  ــة ب أتجــه المــشرع إلى المــساواة بــين المرشــحين مــن الجنــسين في القــوائم الحزبي

ًتشتمل القائمة على أسماء المرشحين ذكورا أو إناثا بالتساوى بحيث يكون العـدد متـساويا  ً ً

 .)٣(حدلكلا الجنسين أو لا يكون الفارق بينهما أكثر من وا

م على تعزيز المـساواة بـين الرجـل ٢٠٠٧ لعام ١٢٨وكذلك أكد قانون الانتخابات رقم 

والمرأة في الانتخابات ، وفي شغل عضوية المجالس الشعبية مع إلزام الأحزاب الـسياسية 

 .)٤(بوضع المرأة والرجل على قدم المساواة في القوائم

 في المساواة فيه نوع من الوصـاية عـلى ّويرى الباحث أن هذا النهج من المشرع الفرنسي

ــرة المــشاركة فى  ــارمن ينــوب عــنهم ويمــثلهم وان كــان ذلــك يوســع دائ النــاخبين فى اختي

 الترشح

)٦(  ا ا:  
ّوسـعيا مـن المــشرع الفرنـسي في تــدعيم الـشفافية لذمــة المرشـحين في الانتخابــات في  ً

خابـات في فرنـسا عـن طريـق إصـدار القـانون رقـم فرنسا فقد قام بتعديل قانون تنظـيم الانت

                                                        
(1)  JURIS،CLSSEURS Gas Cicule 121, 1989, P. 3 et 4. 
(2)  CONS D'etet 10 Juin 1893, Elct De Loi: Lebon P. 471. 

م المتعلقـة بتحفيـز المـرأة للترشـح في المناصـب والوظـائف ٢٠٠٠ لعـام ٤٩٣ من قـانون ٣المادة  )٣(

 .الانتخابية

م المتعلــق بتعزيــز المــساواة بــين الرجــل والمــرأة في ٢٠٠٧لعــام  ١٢٨ مــن القــانون رقــم ١المــادة  )٤(

 .الانتخابات



  
)٤٠١١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
مـن ) ١٣٥(م والمكمـل لـنص المـادة ٢٠١١ إبريل عام ١٤م الصادر في ٢٠١١ لعام ٤١٠

لجنـة الـشفافية والنزاهـة "قانون الانتخابات والتي نص فيها على إنـشاء لجنـة أطلـق عليهـا 

قـدم إقـرار الذمـة  للحياة السياسية وبمقتضى هذا النص يجب على كـل مرشـح أن ي"المالية

المالية إلى تلك اللجنة وفي حالة كذبه أو إخفاء معلومات تخص الذمة المالية تطبـق عليـه 

 .)١( من قانون العقوبات١٣١العقوبة الواردة في المادة 

)٧ ( م دو :  

م أشـارت إلى حظـر ١٩٩٨ عـام ٤٠٤ من قـانون الانتخابـات رقـم ٢٢٨حيث إن المادة 

بسبب عدم الأهلية وعدم التعارض أو عدم التوافق، وتشمل حالات عدم الأهليـة الترشيح؛ 

ّالأشخاص الذين صدر ضدهم حكم قضائي بالحرمان من الحقوق المدنيـة بالإضـافة إلى 

الأشـــخاص الـــذين صـــدرت بـــشأنهم قـــرارات بالإدانـــة في قـــضايا الإفـــلاس والتـــصفية 

 .)٢(القضائية

م المعــدل ١٩٩٨ لعـام ٤٠٤نون الانتخابـات رقــم أمـا بـشأن عــدم التعـارض فقـد أقــر قـا

م حظر الترشيح للمحافظين الـذين مارسـوا عملهـم لمـدة ٢٠٠٠ لعام ١٢٤٨بالقانون رقم 

 .لا تقل عن عام

م حظـر الترشـيح للأشـخاص الـذين مارسـوا ١٩٩٦ لعـام ٦٤٧كما أضاف القانون رقـم 

ــن  ــل ع ــتئناف أو٦مهامهــا لمــدة لا تق ــهر كقــضاة في محــاكم الاس ــاكم  أش  أعــضاء المح

ّالإداريــة والــدوائر الإقليميــة للحــسابات وضــباط القــوات المــسلحة وقــضاة المحــاكم 

ــم  ــات رق ــانون الانتخاب ــاف ق ــما أض ــة ك ــشرطة الوطني ــة ال ــسئولين في هيئ ــام ٤٠٤والم  لع

ــة ) ١٩٥(م بالمــادة ١٩٩٨ ــو الدول ــيهم الترشــيح، وهــم ممثل ــرين يحظــر عل ًأشخاصــا آخ

ّلإقليمي أو العضو الإقليميبالأقاليم ورئيس المجلس ا ّ
)٣(. 

                                                        
(1)  Patrimoine des Lus et rransparence de lavie politique Actuelite juridique 
de droit adminstra�f, no 38, 2011.  
(2)  Pierre Chapsal: Concours administratifs Les Collectivités territoriales en 
France, Paris, Vuibert editeur, 2 édi�on, 2006 P. 15. 

 . من قانون الانتخابات٣٤٠المادة  )٣(

Code electoral: ar�cle 340. 



 )٤٠١٢( ات اا   اطأ اا  رم درا   

م ١٩٩٦ لعـام ١٤٢ من التقنين العام المعدل بالقانون رقـم ٥ – ٢١٢١وقد أقرت المادة 

بتعارض الترشيح لأعضاء المجالس البلدية السابقين الذين تم إيقافهم أثناء ممارسـة مهـام 

 .)١(العضوية؛ إذ لا يمكن أن يعاد انتخابهم قبل مضى عام

 ا ا  ّمريّ اا:  
 لعـام ٦٢٨ّم صـدر عـن المجلـس الدسـتوري القـرار رقـم ٢٠١١ إبريـل عـام ١٢بتاريخ 

ّم ، إذ عد المجلس الدسـتوري أن المـادة ٢٠١١ م ٢٠١١ لعـام ٤١٠مـن القـانون رقـم ) ١(ّ

ــة للــمادة  ــات المحليــة المعدل ــات المتعلقــة ١٣٢المخــتص بالانتخاب  مــن قــانون الانتخاب

شخاص الذين يحظر عليهم الترشيح في الانتخابات المحليـة والتـي نـصت في الفقـرة بالأ

ً على عدم ترشيح مفتش التعليم، وأن تلـك الفقـرة تتفـق مـع الدسـتور اسـتنادا إلى المـادة ٦

ّمن الدستور التي نصت على أن القانون العادي يحدد مـدة ولايـة كـل مجلـس وعـدد ) ٢٥(

 .)٢( عدم الأهليةأعضائه وشروط الأهلية وقواعد

 لعـام ٤٢٦ّم صدر عن المجلـس الدسـتوري القـرار رقـم ٢٠٠٠ مارس عام ٣٠وبتاريخ 

 ١٦، ١٤، ٧م أرقــام ٢٠٠٠ لعــام ٢٩٥ّم ، إذ انتهــى إلى عــدم دســتورية القــانون رقــم ٢٠٠٠

 والتــي ٤ – ٤١٤٤، ٣ – ٣١٣٣، ٤ – ٢١٢٢التـي قامــت بتعـديل مــواد التقنـين العــام أرقـام 

ّالوظائف من الترشح لرئاسة المجلس الشعبي مثل ممـثلي البرلمـان حظرت بعض شاغلي 

ــزي الأوروبي  ــك المرك ــس إدارة البن ــة وأعــضاء مجل ــة الأوروبي ّالأوروبي وأعــضاء اللجن ّّ

ّوأعضاء المجلس السياسي بالبنك الفرنسي وهذا الحظر يخالف حرية الترشيح التي كفلهـا  ّ

 .)٣(الدستور

م ٢٠١٢ لعـام ٢٣٠ّر عن المجلس الدستوري القرار رقـم م صد٢٠٠٠ إبريل عام ٥وبتاريخ 

 مــن ٤٥ مــن قــانون الانتخابــات المعدلــة بالمــادة ١٩٥ مــن المــادة ١٤والــذي أعتــبر أن الفقــرة 

م التـي نـصت عـلى حظـر ترشـيح رئـيس المهندسـين أو كبـير ٢٠٠١ لعـام ١٢٤٨القـانون رقـم 

 ٣ فقـرة ٧٢سـتور إذ إن المـادة المهندسين في عضوية المجلس العام بالمحافظـة تتفـق مـع الد

                                                        

  من التقنين العام ٥ – ٢١٢١المادة  )١(

Code général de Collec�vités territoriales Ar�cle L 2121 – 5. 
(2)  Con. Const. décision N° 2011 – Dc du 12 Avril 2011. 
(3)  Con. Const. Décision N° 2000 – 426 DC du 30 Mars 2000. 



  
)٤٠١٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
أحالت إلى السلطة التشريعية في تحديد حـالاتهم عـدم الأهليـة كـما أن تلـك المـادة لا تنتهـك 

 .)١( من قانون حقوق الإنسان٦ من الدستور والمادة ٣المادة 

ّويؤيد الباحث توسع المشرع الفرنسي في نطـاق الأشـخاص المحظـور علـيهم الترشـح 

ّس الدسـتوري هـو التقليـل مـن الفئـات والأشـخاص المحظـور علـيهم إلا أن اتجاه المجل

 .الترشح واتجاه المشرع يودي إلى نزاهة العملية الانتخابية

م :ا و:  
)١ (ما ا:  

ًم كــان يــشترط أن يكــون الناخــب فرنــسيا ومــضى عــلى تجنــسه خمــس ١٩٩٨قبــل عــام 

 .)٢(سنوات

م تـم تعـديل هـذا ١٩٩٢ فبرايـر٧في ) ستراسـبورج(ّالأوروبي ًوتنفيذا لمعاهدة الإتحـاد 

م بحيـث أصـبح مـن حـق ١٩٩٨ّ بالتعـديل الدسـتوري عـام ٨٨ من المادة ٣الشرط بالفقرة 

ّمـواطني دول الاتحـاد الأوروبي المقيمـين في فرنـسا أن يـدلوا بأصـواتهم لاختيـار أعـضاء 

 .)٣(المجالس الشعبية للبلديات

ّوسـع في المـشاركة في التـصويت المحـلي مـن المقيمـين في ويرى الباحـث أن هـذا الت

ّفرنسا من غير الفرنسيين يدفع إلى التفاعـل الإيجـابي مـع المجتمـع المحـلي إلا أن حـصر  ّ

 .ًذلك على الأوروبيين فقط يعد تمييزا غير مقبول

) ٢ (وا ا:  
ــم ) ٢(اشــترطت المــادة  ــات رق ــانون الانتخاب ــن ق ــام ٤٠٤م ــألا١٩٩٨ لع ــن م ب ــل س  يق

ً عاما كما يلزم أن يتمتع الناخب بالحقوق المدنيـة، وألا يكـون لديـه موانـع ١٨الناخب عن 

 .)٤(تؤدي إلى فقدان الأهلية

                                                        
(1)  Con. Const. Décision N° 2012 – 230 QPC du 6 Avril 2012م . 

 .٤٠٨م ص ١٩٩٠ّعبد العظيم عبد السلام القانون الإداري ، الكتاب الأول ، دار النهضه العربيه القاهره  .  د)٢(

 .م١٩٥٨ّ من الدستور الفرنسي عام ٣ الفقرة ٨٨المادة  )٣(

 . من قانون الانتخابات التى تحدد سن الناخب٢المادة  )٤(

 على أن يشترط في الناخبين الفرنسيين أن يبلغ أعمارهـم الثامنـة عـشرة مـن العمـر، ويتمتعـون ٢ وتنص المادة 

 .ت موانع التصويت التى نص عليها القانونبالحقوق المدنية والسياسية وليس لديهم حالة من حالا



 )٤٠١٤( ات اا   اطأ اا  رم درا   

ــشباب في  ــشاركة ال ــدعم م ــب ي ــن الناخ ــل س ــاه في تقلي ــذا الاتج ــث أن ه ــرى الباح وي

 .الديمقراطية المحلية

)٣ (ا أداء ا:  

م شرط أداء الخدمــة ١٩٩٨ عــام ٤٠٤ الانتخابــات رقــم  مــن قــانون٤٥وضــعت المــادة 

فلا يمكن لأحد أن يـدلى بـصوته إلا إذا أوفي بالالتزامـات التـي يفرضـها قـانون  العسكرية ؛

 .)١(م١٩٧١ لعام ٤٢٤الخدمة الوطنية رقم 

ــصوته في  ــدلى ب ــسي لي ــب الفرن ــة للناخ ــانون الإقام ــشترط الق ــم ي ــة فل ــن الإقام ــا ع ّوأم

سيون المقيمون بالخارج يمكنهم التـصويت بواسـطة القنـصلية الفرنـسية الانتخابات فالفرن

 .بالخارج

ا  نوا:  

ــة كــل مــن ١٩٩٨قبــل عــام  م كــان يحــرم مــن التــصويت والقيــد في الجــداول الانتخابي

 .)٢(صدرت ضده أحكام جنائية محددة

 التي نـصت عـلى م١٩٩٨ عام ٤٠٤من قانون الانتخابات رقم ) ٥(إلا أنه في ظل المادة 

ّعدم قيـد الناخـب في القـوائم الانتخابيـة خـلال فـترة تنفيـذ حكـم قـضائي ويـتم قيـده عقـب 

 .)٣(انقضاء مدة الحبس

ّكما كان في السابق يحرم العسكريون من التـصويت أمـا في الوقـت الحـالي فقـد سـمح 

التــي مــن قــانون الانتخابــات ) ٢(ًلهــم بممارســة حــق التــصويت اســتنادا إلى نــص المــادة 

 .)٤(عممت التصويت لكل فرنسى يتمتع بالحقوق السياسية

                                                        

 .من قانون الانتخابات التى وضعت شرط أداء الخدمة العسكرية) ٤٥(المادة  )١(

ّالتنظيم القانوني للانتخابات المحلية ، دراسة مقارنة ، دكتوراه جامعة المنـصورة : محمد فرغلي. د )٢(

 .٧٠٠م ص ١٩٩٨

 .١٩٩٨- ٤٠٤قم من قانون الانتخابات ر) ٥(المادة  )٣(

 Code Electoral. Article lo 2sont electeurs les. مـن قـانون الانتخابـات) ٢(المـادة  )٤(

francaises et francais ages de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs 



  
)٤٠١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

م المعـــدل لقـــانون ٢٠٠٣ لعـــام ١١٦٥ مـــن المرســـوم رقـــم ٧١وقـــد أقـــرت المـــادة 

م التصويت بالوكالة للناخبين الذين لا يـستطيعون الإدلاء ١٩٩٨ عام ٤٠٤الانتخابات رقم 

ر حكـم ضـدهم ويـتم ًبأصواتهم وذلك مثل المعوقين والمحبوسين احتياطيـا لحـين صـدو

 .)١(التوكيل لأي شخص يتمتع بحقوقه الانتخابية

م :اءات اإ:  

  ا  اءات اإ – م  –   :  

)١( ا ا  ا:  

الترشيح لعضوية المجلس العـام بالنـسبة لطالـب الترشـيح لعـضوية المجلـس العـام فى 

ــ ــم فرن ــانون رق ــذي نظمــه الق ــام ٤١٩سا ، وال ــانون ١٩٦٩ لع ــدل بالق ــام ١٢٦٢م والمع  لع

م يتضمن بأن يلتزم كل مرشح في انتخاب المجلس العام بصفة إجبارية قبـل اقـتراع ١٩٨٨

الدور الأول تحريـر طلـب ترشـيح بالـشروط المنـصوص عليهـا في قـرار مجلـس الدولـة، 

ختــصة بإثبـات أن هــذا المرشـح تتــوافر فيــه ويتعـين أن يرفــق بهـذا الطلــب المـستندات الم

 .ّ من قانون الانتخاب الفرنسي١٩٤الشروط المنصوص عليها في المادة 

ــأن   وإذا لم يرفــق بطلــب الترشــيح هــذه المــستندات أو إذا لم تثبــت هــذه المــستندات ب

المرشح تتوافر فيـه الـشروط المـذكورة فإنـه في هـذه الحالـة لا يـتم تـسجيل هـذا الطلـب، 

 ٢٤ّن مــن حـق المرشــح في هــذه الحالـة أن يلجــأ إلى المحكمـة الإداريــة في ظــرف ويكـو

ساعة من رفض الطلب، ويجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى في ظـرف ثلاثـة أيـام 

من تاريخ رفعها، وإذا انقضت هذه الفـترة دون حكـم المحكمـة فإنـه يجـب تـسجيل طلـب 

 .)٢(الترشيح 

                                                                                                                                               
droitscivils et politiques et netant dans aucun cas d incapacite prevu par la 

loi. 

ــم ٧١المــادة )١( ــوم رق ــن المرس ــام ١١٦٥ م ــم ٢٠٠٣ لع ــات رق ــانون الانتخاب ــدل لق ــام ٤٠٤م المع  ع

 .م ١٩٩٨

(2)  Code Electoral, ar�cle L194  



 )٤٠١٦( ات اا   اطأ اا  رم درا   

لمحافظة بالنسبة لكل دور من أدوار الاقـتراع ابتـداء وطلب الترشيح يجب تسجيله في ا 

من تاريخ نشر قرار دعوة الناخبين للانتخابات، وأقصى مـدة هـي التـاريخ المحـدد في قـرار 

المحافظ بالنسبة لانتخابات الدور الثاني، وقد يتم سـحب طلـب الترشـيح، ويمكـن تقـديم 

أمين، ويجــب أن يــسجل طلــب ّهــذا الطلــب حتــى التــاريخ النهــائي بالنــسبة إلى ســحب التــ

السحب كما هو الحال بالنسبة لطلب الترشيح وفي حالـة وفـاة المرشـح بعـد أقـصى تـاريخ 

ــأمين  ــديم الت ــاريخ تق ــن ت ــدأ م ــدة تب ــدة جدي ــدد م ــيح تح ــب الترش ــه في طل ــصوص علي من

 .)١(للترشيحات الجديدة

ّ بلـدي أما بالنسبة لإجـراءات الترشـيح لعـضوية المجـالس البلديـة وعـضوية مجلـس - 

 نــسمة وبــين ٣٥٠٠بــاريس فيجــب أن نميــز بــين الكوميونــات التــي يبلــغ تعــددها أقــل مــن 

 نـسمة فـإن ٣٥٠٠فبالنسبة للكوميونات أقل من .  نسمة وأكثر٣٥٠٠الكوميونات التي يبلغ 

ــة  ــأن يقــدم طلــب ترشــيح لعــضوية المجــالس البلدي أمــا بالنــسبة . )٢(المرشــح غــير ملــزم ب

 نــسمة أو أكثـر فيكــون الترشـيح بتقــديم طلــب ولا ٣٥٠٠كانها للكوميونـات التــي يبلـغ ســ

 .)٣(ًيستطيع أحد أن يكون مرشحا في أكثر من دائرة 

ًكما تم تحديد مدة ولاية المجلس الشعبي للبلديـة بـست سـنوات وذلـك وفقـا للـمادة  - ّ

ّ من قانون الانتخابات ، مع العلم بأنه يـتم تحديـد أعـضاء المجلـس الـشعبي بالكامـل ٢٢٧

ــل ــصفي مث ــد الن ــام التجدي ــدي لنظ ــس البل ــضاء المجل ــضع أع ــارس، ولا يخ ــهر م ّفي ش ّ :

 )٤( .المجالس الشعبية للمحافظة والأقاليم

)٢ (ّا ا  ا:  

ــواد   ــسي في الم ــشرع الفرن ــا الم ــادة٣٥٢ّنظمه ــى الم ــاب  ٣٦٤  حت ــانون الانتخ ــن ق م

ليم ملزمــة، ويجــب أن تقــدم قائمــة بأســماء فطلبــات الترشــيح لمستــشارى الأقــا. ّالفرنــسي

                                                        
(1)  Le Departement, Op. Cit., P. 66. 
(2)  CONS D'etat 18, Janvier 1984, elet Mun. De trios Fonds Reo, N 5 1652. 
(3)  Code Electoral. Ar�cle lo 263, (L'N 82،974 Du 19 Novembre 1982). 

  . من قانون الانتخابات) ٢٢٧(المادة  )٤(



  
)٤٠١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

المرشحين وأن توزع في مقر الحاكم، وتشكل هذه القائمـة عـدد مـن المرشـحين يتـساوى 

ّمع عدد المقاعد المطلـوب شـغلها في المجلـس الإقليمـي، ومـع ذلـك فإنـه توجـد بعـض 

المقاطعـات يكـون عــدد المقاعـد المطلــوب شـغلها في المجلـس خمــسة أو أقـل فيجــب 

ً أن تــشمل القائمــة عــددا مــن المرشــحين مــساويا للمقاعــد الخاليــة، ويــضاف عليهــا آنــذاك ً

 .)١(اسمان

ًوطلب الترشيح قد يكون جماعيا بالنسبة لكل قائمـة ويقـوم بواسـطة المرشـح المـدرج  

اسـمه عــلى رأس القائمــة أو وكيـل معــه تفــويض مــن المرشـح بــذلك، ويجــب أن يتــضمن 

ح واللقب وتاريخ مـيلاده والـسكن والمهنـة، وأن يكـون الطلب عنوان القائمة واسم المرش

 .)٢(ًالطلب مزيلا بتوقيع كل مرشح 

                                                        
(1)  Code Electoral. Ar�cle lo 346, (L'N 86،16 Du 6 Janvier 1986). 
(2)  Code Electoral. Ar�cle lo 347. 



 )٤٠١٨( ات اا   اطأ اا  رم درا   

ا ا  
ا وإا  ا ا  ا  

  

  :ا  ا ا  اا
)١ (ا و:  

 :شترط فيه شروط عديدةًلكى يكون الشخص مؤهلا لعضوية المجالس المحلية ي 

 .ًأن يكون متمتعا بالجنسية البريطانية -١

 .ألا يقل سنه عن واحد وعشرين عام في اليوم المحدد لإجراء الانتخاب -٢

ًأن يكون اسمه مسجلا في جدول الانتخابـات المحليـة للوحـدة التـي يتقـدم إليهـا أو  -٣

و أن يكـون عملـه الـرئيس  شهر كاملة سابقة على الانتخـاب أ١٢لديه إقامة فعلية فيها لمدة 

ــسها  ــة التــي يرغــب ترشــيح نفــسه لعــضوية مجل أو الوحيــد خــلال هــذه المــدة في المنطق

والإقامــة تكــون إمــا بالــسكن وإمــا بالعمــل وإمــا بتملــك وإمــا اســتئجار في نطــاق الوحــدة 

المحلية، أما بالنسبة للأبرشيات فيكتفي بالإقامة في نطاقها ولو كـان عـلى بعـد ثلاثـة أميـال 

 ).م١٩٧٢ّ من قانون الحكم المحلي عام ٧٩مادة . ( حدودهامن

ًألا يكون موظفا تابعا للوحـدة المحليـة التـي ينـوى ترشـيح نفـسه لعـضوية مجلـسها  -٤ ً

ّالمحلي
)١(. 

ًأن يكون متمتعا بشروط الأهلية المدنية والجنائية فلا يكون قد صـدر حكـم بإفلاسـه  -٥

ّ المجلس المحلي بخمس سنواتأو بالحبس لأكثر من ثلاثة أشهر قبل عضويته في
)٢(. 

)٢ ( اءات اإ: 
م، وعـام ١٩٨٣، وعام ١٩٧٦ المعدلة في عام ١٩٧٣فقد حددت لائحة الانتخاب لعام  

م إجراءات الترشيح لعضوية المجالس المحليـة في المملكـة المتحـدة، وهـي تبـدأ ١٩٨٥

دد في هـذا الإعـلان مكـان بأن يقوم مأمور الانتخاب بالإعلان عن فتح باب الترشيح، ويحـ

                                                        

 .٥٨٦ مرجع سابق، ص ّمحمد فرغلي محمد، التنظيم القانوني للانتخابات المحلية،. د )١(

 .١١م، مادة ١٩٨٣قانون تمثيل المواطنين لعام  )٢(

 .٢١١م، ص ١٩٦٧ّظريف بطرس، الحكم المحلي في انجلترا، جامعة القاهرة . د 



  
)٤٠١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ّتقديم طلبات الترشيح والميعاد النهائي لقبولها والقواعد المختصة بالتـصويت، ويـتم هـذا 

الإعـــلان في الـــصحف المحليـــة، وفي الأمـــاكن المخصـــصة للإعلانـــات في المجلـــس 

ّالمحلي وأماكن العبادة والنـوادى العامـة، ويقـوم المرشـح بمـلء الاسـتمارة، ويقـوم نائـب 

 .)١(بالتوقيع على اقتراح ثم يوافق ثمانية ناخبين آخرين على طلب الترشيح كتابةآخر 

ًيقرر مأمور الانتخاب على وجه السرعة مـا إذا كـان الطلـب مـستوفيا للـشروط القانونيـة  

ًمن عدمه وقراره بصحة طلب الترشيح من حيث الشكل نهائيا، ولكـن تجـوز المنازعـة في 

تخـاب، وصــحة الطلـب مـن حيـث الـشكل تتطلـب أن يكــون هـذا القـرار أمـام محكمـة الان

ًمكتوبـا ومـصدقا عليـه مـن شـاهد عـلى الأقـل بتوافرمـانص عليـه القـانون في المرشـح مــع  ً

ــوافر  ــة عــلى ت تفــصيل تلــك الــشروط في المــصادقة وللمرشــح أن يرفــق المــستندات الدال

 .)٢(الشروط فيه مع طلب الترشيح

م :ا ا  اإ    
اتجهت إيطاليـا إلى تعميـق الديموقراطيـة المحليـة عـن طريـق التوسـع في فئـة النـاخبين 

والمرشحين لعضوية المجالس الـشعبية وإشراك أغلـب الأحـزاب في عـضوية المجـالس 

 .الشعبية

)١ (ا و:  
١ - ا:  

اليـة إلا أن هـذا الـشرط م كان يشترط في الناخـب التمتـع بالجنـسية الإيط١٩٩٦قبل عام 

م المتعلــق ١٩٩٦ لعــام ١٩٧ّ مــن المرســوم التــشريعي رقــم ١تغــير بموجــب المــادة رقــم 

بأحكام ممارسة حق التصويت والترشيح في الانتخابات البلدية مـن قبـل مـواطني الاتحـاد 

ّالأوروبي ؛ إذ سمح لمواطني دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في إيطاليا والـذين يرغبـون  ّ

ً المشاركة في الانتخابات المحلية للبلديات بأن يقدموا لـرئيس البلديـة طلبـا للانـضمام في

 .)٣(ً يوما قبل إجراء التصويت٣٠لقائمة الناخبين بالمدينة، وذلك في موعد لا يتجاوز 

                                                        

 .م١٩٧٣من اللائحة عام ) ٥(مادة  )١(

 .٦٢١محمد فرغلي محمد، التنظيم القانون للانتخابات المحلية، مرجع سابق، ص . د )٢(

 .م١٩٩٦ لعام ١٩٧ّسوم التشريعي رقم المر )٣(



 )٤٠٢٠( ات اا   اطأ اا  رم درا   

ّ مـن المرسـوم التـشريعي ١٧ّأما بشأن غير مواطني الاتحاد الأوروبي فقـد أقـرت المـادة 

ّم الجــامع لقــوانين المحليــات بحريــة المجلــس الــشعبي في وضــع ٢٠٠٠ لعــام ٢٦٧رقــم 

ّشروط التصويت لغير مواطني الاتحاد الأوروبي عن طريق لائحة نظامها المحلي ّ
)١(. 

ــادة  ــصت الم ــم ٩ون ــوم رق ــن المرس ــام ٢٨٦ م ــوق ١٩٩٨ لع ــساواة في حق ــلى الم م ع

والتــي أقــرت حــق م ١٩٩٢ًالمهــاجرين، وذلــك تنفيــذا لاتفاقيــة ستراســبورج الموقعــة في 

 .)٢(المهاجرين في المشاركة في الحياة المحلية

ى اــين و ــز ب ــاخبين بعــدم التميي ــة الن ــالي قــد توســع في فئ ّ أن المــشرع الإيط

ّالمهاجرين من الاتحاد الأوروبي أو من خارج الاتحـاد الأوروبي، وأن ذلـك يـدعم تفعيـل  ّ

 .مشاركة المهاجرين

جرين المـشاركين بخـلاف مـا هـو عليـه الوضـع في فرنـسا وأن هذا التوسع في فئة المها

ّالتي تقصر هذا الحق على مواطني الاتحـاد الأوروبي ممـا يؤكـد اتجـاه المـشرع الإيطـالي  ّ

 .ّفي توسيع نطاق الديموقراطية المحلية أكثر من المشرع الفرنسي

٢-ا :  
ــاليين المقيمــين في دول الاتحــ ــسبة للإيط ــة بالن ــشترط الإقام ــشأن لا ي ــا ب ّاد الأوروبي أم

ّمواطني الاتحاد الأوروبي فتشترط إقامتهم في إيطاليا للتسجيل بالقوائم الانتخابية
)٣(. 

 ى اأن المشرع الإيطالي اتبع منهج المشرع الفرنسي نفـسه بعـدم التمييـز بـين و ّ ّ

ــدعم الديموقرا ــذا ي ــا وه ــا أم خارجه ــل إيطالي ــين داخ ــانوا مقيم ــواء أك ــواطنين س ــة الم طي

 .المحلية

)٣( ا:  
 ١٨م على حق المـواطنين البـالغين ١٩٤٨ّ من الدستور الإيطالي لعام ٤٨ونصت المادة 

 .)٤(ًعاما في الإدلاء بأصواتهم

                                                        

 .م٢٠٠٠ لعام ٢٦٧ّ من المرسوم التشريعي رقم ١٧الفقرة الرابعة من المادة  )١(

 .م١٩٩٢ نوفمبر عام ٥اتفاقية ستراسبورج في  )٢(

  ٢٠١٢المركز القومى للترجمة القاهرة . م١٩٤٨ّ من الدستور الإيطالي لعام ٤٨المادة  )٣(

 ٢٠١٢المركز القومى للترجمة القاهرة. م١٩٤٨لعام . ّتور الإيطالي من الدس٤٨المادة  )٤(



  
)٤٠٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
)٢ (ا و:  
 :تناول الدستور والقانون شروط المرشح لعضوية المجالسة الشعبية على النحو الآتي 

١- ا :  
دسـتور عـلى ضرورة أن يبلـغ المرشـح سـن الرشـد كـما أقـرت  مـن ال٤٨نصت المـادة 

م بحق كـل المـواطنين البـالغين ٢٠٠٠ لعام ٢٦٧ّمن المرسوم التشريعي رقم ) ٥٥(المادة 

ّ عامـا في الترشـيح لعـضوية المجلـس الـشعبي المحـلي١٨ ّ  والنـزول بـسن المرشـح مــن )١(ً

ــشاركةوذلك ــشباب للم ــام ال ــال أم ــسح المج ــالى يف ــشرع الايط ــ الم ــشرع ك ــه الم ما توج

 .الفرنسى والانجليزى والمصرى 

٢- ا  واةا:  
ّ من الدستور على حق الترشيح لعـضوية المجلـس الـشعبي للمـواطنين ٥١أقرت المادة 

 لعــام ١ّظــل التعــديل الدســتوري رقــم  جمــيعهم مــن الجنــسين، وتــم تعــديل المــساواة في

الجمهوريـة اتخـاذ التـدابير الملائمـة لتعزيـز بأنـه عـلى ) ٥١(م بإضافة عبارة للـمادة ٢٠٠١

 ولم يــشترط المــساواة فى )٢(تكــافؤ الفــرص بــين المــرأة والرجــل في الانتخابــات المحليــة

 .ّالعدد بين للجنسين في القوائم كما فعل المشرع الفرنسي

ّويؤيد الباحث اتجاه المشرع الإيطـالي فـيما اتبعـه مـن عـدم اشـتراط المـساواة فى عـدد 

ّ في القوائم كما فعل المـشرع الفرنـسي، وتـرك للناخـب حريـة اختيـار العنـاصر المرشحين

 .المتميزة الصالحة لشغل عضوية هذه المجالس بغض النظر عن جنس المرشح

٣- ا:  
م ١٩٤٨م كان يشترط في المرشـح الإقامـة في الـبلاد إلا أن دسـتور عـام ١٩٤٨قبل عام 

قامـة؛ مـن أجـل المـساواة بـين الإيطـاليين سـواء  منـه عـلى شرط الإ٥١لم ينص في المادة 

 .)٣(أكان من غير المقيمين أم المقيمين في تولى المناصب المنتخبة

                                                        

 مــن ٤٨٠المـادة  –م ٢٠٠٠ لعـام ٢٦٧ّ مـن المرسـوم التـشريعي رقـم ٥٥الفقـرة الأولى مـن المـادة  )١(

 .ّالدستور الإيطالي

 .م١٩٤٨ من دستور إيطاليا لعام ٥١المادة  )٢(

 .ابق الإشارة إليهام س١٩٤٨ّ من الدستور الإيطالي عام ٥١المادة  )٣(



 )٤٠٢٢( ات اا   اطأ اا  رم درا   

وبــذلك فــإن حامــل الجنــسية الإيطاليــة المقــيم في الخــارج لــه الحــق في التــسجيل في 

 .القوائم الانتخابية والترشيح في الانتخابات المحلية

 ا  ا امّا:  
 مـن دسـتور عـام ١٢٢تتمثل هذه الموانع في عدم الأهليـة والتعـارض؛ إذ نـصت المـادة 

ّ يتم تنظيمها عن طريـق القـانون الإقليمـي في حـدود )١(م على أن حالات عدم الأهلية١٩٤٨

 المجـالس الإقليميـة ٢٠٠٤ لعـام ١٦٥المبادئ التي أرساها القانون كما منح القانون رقـم 

أسباب عدم صلاحية بعـض الأفـراد الـذين يـشغلون وظـائف عامـة في الترشـح حرية تقرير 

للمجــالس الــشعبية لتعــارض ذلــك مــع وظــائفهم العامــة وتخــضع مراجعــة تلــك الأســباب 

ّللقضاء الإقليمي
)٢(. 

ّوأما موانع الترشح لعضوية المجلس الشعبي للمحافظة وللبلدية فقد وردت على سـبيل 

م الموحد للمحليات؛ إذ نـصت المـادة ٢٠٠٠ لعام ١٦٧قم ّالحصر بالمرسوم التشريعي ر

 منــه عــلى عــدم إمكانيــة الترشــح لعــضوية المجلــس بمحــافظتين أو بلــدتين أو دائــرتين ٥٦

ّانتخــابيتين في تــاريخ واحــد كــما لا يجــوز لأعــضاء المجلــس الــشعبي في أثنــاء فــترة 

 يرشـح نفـسه ّعضويتهم الترشح لعضوية مجلس شعبي آخر كما لا يجـوز لأي شـخص أن

ــة،  ــر مــن محافظ ــة أو أكث ــن بلدي ــر م ــيس المحافظــة في أكث ــة أو رئ ــيس البلدي لمنــصب رئ

 مــن قـانون الانتخابــات إلى الحرمـان مـن الترشــيح لقيـادات الــشرطة ٦٠وأضـافت المـادة 

ونوابهم ومفتش الأمن العام التابعين لوزارة الداخلية، ومن يتولون منـصب المـدير العـام أو 

ناصب وممثل الدولة ومفتش وزارة الداخلية ونـوابهم ومـوظفي الأمـن العـام ما يعادله من م

ــا  ــادات العلي ــة والقي ــيش والبحري ــباط الج ــا وض ــم فيه ــون عمله ــي يمارس ــاطق الت في المن

ً يومـا ١٨٠بالقوات المسلحة مع العلم أنـه إذا توقـف أي مـن شـاغلى هـذه الوظـائف لمـدة 

 .)٣(يجوز له الترشح

                                                        
 .م١٩٤٨ّ من الدستور الإيطالي عام ١٢٢المادة  )١(

 مــن الدســتور ١٢٢م التــى وضــع الفقــرة الأولى في المــادة ٢٠٠٤ لعــام ١٦٥ مــن القــانون ٣المــادة  )٢(

 .موضع التنفيذ

م ٢٠٠٠ لعــام ٢٦٧ّ مــن المرســوم التــشريعي رقــم ٥٦المــادة  – مــن قــانون الانتخابــات ٦٠المــادة  )٣(

 .حلياتللم



  
)٤٠٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

م عــلى أنــه لا يحــق ٢٠٠٠ لعــام ٢٦٧ّالمرســوم التــشريعي  مــن ٥٨كــما نــصت المــادة 

الترشيح للأشخاص الصادر ضـدهم أحكـام نهائيـة في جـرائم القـانون الجنـائى أو جريمـة 

الاتجــار أو إنتــاج مــواد مخــدرة أو تهريبهــا، أو اســتيرادها، أو تــصديرها أو بيعهــا أو نقلهــا، 

 .)١(تقل عن عام واحدةوكذلك في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لمدة لا 

 ى اأن التوسع في الفئات المحرومة من الترشح يكـون فى الاتجـاه الـصحيح و 

 .لنزاهة العملية الانتخابية لمن يكون له تأثير فى سير العملية الانتخابية 

                                                        

 .م٢٠٠٠ لعام ٢٦٧ّ من المرسوم التشريعي ٥٨المادة  )١(



 )٤٠٢٤( ات اا   اطأ اا  رم درا   

ما ا  
ن ااع وإا  
 ارسـاها الدسـتور الفرنـسى لعـام يعد الانتخاب هو أحد دعـائم اللامركزيـة الإداريـة التـى

 أن الـسيادة الوطنيـة ملـك ٣بالمادة ١٩٥٨، وأكد عليه الدستور الحالى الصادر عام ١٩٤٦

للشعب ،ويمارسها بواسطة ممثلين وعن طريق الاستفتاء ولايجوز لاى فئة مـن الـشعب أو 

شرا أوغـير اى فرد يسوغ لنفسه حق ممارسة السيادة الوطنية ،ويمكن أن يكون الاقـتراع مبـا

 مباشروفق الشروط المنصوص عليها فى الدستور ويكون دائما سريا وعاما 

 :و يجرى هذا المطلب فى ثلاثة مطالب كالتالى

ولاعملية الإقتراع فى فرنسا : ا.  

امعملية الاقتراع فى انجلترا وإيطاليا : ا.  

اعملية الاقتراع فى مصر : ا.  



  
)٤٠٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا ولا  

م  اعا   

ان المجــالس الـــشعبية فى فرنـــسا تتمتــع بالاســـتقلال التـــام ، نظــرا لاختيـــار أعـــضائها 

 :للمبادئ العامة للاقتراع، يتلو ذلك آلية الاقتراع –ًابتداء  –بالانتخاب المباشر نتعرض 

اع: أو دئ اا:  

 :مةيخضع الاقتراع لمجموعة من المبادئ العا 

   ااع )١ (

م جـاءت خاليـة مـن الإشـارة إلى ١٩٥٨ّ مـن الدسـتور الفرنـسي لعـام ٧٢إن نص المادة  

الأسلوب الواجب الالتزام به عند إجراء الانتخابات المحلية مما لا محـل معـه للقـول مـع 

 .ّبعض الفقه بأن عمومية الاقتراع على المستوى المحلي مبدأ منصوص عليه فيها

ّفى تعلــيقهما عــلى حكــم المجلــس الدســتوري  PHILIP - و FAVOREUد ويؤكــ 

ًعلى أن دستور الجمهورية الخامسة لم يلـزم أبـدا أن يـأتى  –م ٣١/١٢/١٩٧٦الصادر في 

انتخاب المجالس المحلية وفق أسلوب الاقتراع العام المبـاشر كـان أم غـير مبـاشر؛ إذ إن 

 .)١(نالنص على الاقتراع العام ورد فقط في القانو

ًأنه وإن كـان صـحيحا أن الـنص عـلى الاقـتراع العـام لم  –من جانبه  – DEBRÉويرى  

يرد في الدستور، ولكنه تقرر بنص القـانون، إلا أن ذلـك لـيس معنـاه كـما يفـاد مـن الأقـوال 

 –أن لـه قيمـة تـشريعية ذلـك أن المـشرع فـوض في إضـافة الانتخابـات المحليـة  –السابقة 

ــتثنا ــفها حالــة اس ــام المنــصوص عليهــا في  –ئية ووحيــدة بوص ــالات الاقــتراع الع إلى ح

 .)٢(الدستور دون أن تكون ثمة ضرورة لتعديله بالنص عليها في صلبه 

ً أن هذه الآراء جميعا تنطلق من نقطة بداية واحدة وى أذم ار  ن     

 –مـن الدسـتور ) ٣فقـرة (لثـة جانبها الصواب؛ إذ إنها لا ترى ثمة علاقة بين نص المادة الثا

                                                        
(1) FAVOREU (Louis) et PHILIP (Loic), Les Grandes Decisions du Conséil 

Cons�tu�onnel, Paris, S.,2 è éd., 1979م. P. 377. 

(2)  DEBRÉ, Souverainté et Legitimité, Le moned. 9/12/1995. 
 



 )٤٠٢٦( ات اا   اطأ اا  رم درا   

ًيــصح أن يكــون الاقــتراع مبــاشرا أو غــير مبــاشر بالــشروط التــي يحــددها "التــي تقــرر أنــه 

ًالدستور، ويكون دائما عاما وعلى أساس المساواة وسريا ً  منه ذلك أنـه ٧٢ونص المادة . "ً

  التـي أشـارت إلى المجـالس المنتخبـة في ضـوء نـص٧٢من المتعين تفـسير نـص المـادة 

ًمن الدسـتور التـي تقـرر حكـما دسـتوريا كليـا فحـواه أن الدسـتور لا ) ٣فقرة (المادة الثالثة  ً ّ ً

ــلى  ــا ع ــتور فيه ــص الدس ــة ن ــل حال ــذ في ك ــين الأخ ــط، ويتع ــام فق ــتراع الع ــرف إلا الاق ّيع

ــضاء مجلــس  ــيس الجمهوريــة وأع ــرى لاختيــار رئ ــك أن يج ــستوي في ذل ــاب، ي الانتخ

 .)١(لمحليةالبرلمان أو لتشكيل المجالس ا

 من أن الدستور لا يعـرف إلا الاقـتراع العـام و ا رأي ار  ن      

 . ٣ في ضوء المادة الثالثة فقرة ٧٢ًفقط طبقا لنص المادة 

وقد يقال إن الاستناد إلى نص المادة الثالثة مـن الدسـتور غـير منـتج في هـذه الحالـة ؛ إذ 

ّات الطابع السياسي التي تجرى عـلى المـستوى القـومي إنها تجري فقط على الانتخابات ذ ّ

ّرئيس الدولة وأعـضاء القـضاء الدسـتوري بالفـصل في المنازعـات  –لاختيار ممثلي الأمة 

ّالمثارة بشأنها في حين أن الانتخابات المحلية ذات طابع إداري؛ لأن الهـدف منهـا اختيـار 

ويخـتص القـضاء  –أشـخاص إداريـة وهـي  –القائمين على إدارة شئون الوحدات المحلية 

ّالإداري بالفصل في منازعاتها وفقا لأحكام القانون الإداري ًّ)٢(. 

ــه بتــاريخ   ــضاء الدســتوري في حكم ــرره الق ــا بــما ق ــة مــردود عليه ــذه المقول ّإلا أن ه

ــات القوميــة ١٨/١١/١٩٨٢ ــات المحليــة مثلهــا في ذلــك مثــل الانتخاب م مــن أن الانتخاب

ُسي مستمد من ضرورة أن يكون المشارك فيها مواطناًتماما ذات طابع سيا ّ
)٣(. 

                                                        

 .٤٧ن، الإدارة الحرة للوحدات المحلية، مرجع سابق، ص حسين عثما. د )١(

(2)  FAVOREU(Louis), Les Grandes Droit Constitutionnel Jurisprudentiel, en 

 .RDP., 1983, CCF, P. 368 م1982، 1981

(3)  C.C., D. 82،146 DC, 18/11/1982, Quotas Par sece, Ric, 1, Op. Cit., P. 134 
Consid. No. 7.        



  
)٤٠٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

الاتحـاد ( مـن البـاب الخـامس عـشر ٨٨/٣ّولقد نـص المـشرع الدسـتوري في المـادة  

 :على الآتي) ّالأوروبي

 مــع مراعــاة مبــدأ المعاملــة بالمثــل وحــسب الوســائل التــي أقرتهــا معاهــدة الاتحــاد " 

م يجـوز مـنح سـكان الاتحـاد المقيمـين في ١٩٩٢ من فبراير عام ٧ّالأوروبي الموقعة يوم 

حــق التــصويت وحــق الترشــيح في انتخابــات البلديــة، ولا يجــوز  –دون ســواهم  –فرنــسا 

لهؤلاء المواطنين ممارسة وظائف رئـيس بلديـة أو مـساعد رئـيس بلديـة أو المـشاركة في 

قـانون تعيين الناخبين لأعضاء مجلس الشيوخ وانتخاب أعضاء مجلـس الـشيوخ، ويحـدد 

 .)١("ّأساسي يصوت عليه المجلسان بصيغة واحدة، وشروط تطبيق هذه المادة

ّفالمشرع الدستوري أجاز مشاركة مـواطني الاتحـاد الأوروبي المقيمـين في فرنـسا في   ّ

الانتخابات المحلية بصفتهم ناخبين ومرشحين إلا أنه حظر عليهم تولى وظيفـة العمـدة أو 

سـم الدولـة امتيـازات الـسلطة العامـة، ويـشير الحـل الـذي تبنـاه نائبه؛ لأن كليهما يمارس با

من حيث قصره حق الاقـتراع والترشـيح عـلى مـواطني دول الاتحـاد  –ّالمشرع الدستوري 

التحفظ من الناحية القانونيـة  –ّالأوروبي فقط دون غيرهم من الأجانب المقيمين في فرنسا 

 فهمه من الناحية الـسياسية باعتبـاره خطـوة لتعارضه مع مبدأ المساواة وإن كان من الممكن

 .)٢(في قيام الدولة الأوروبية المتحدة

  وة ااع )٢(
ًللمشرع حرية واسعة في المفاضلة بين الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة وفقا لمـا   ّ

. ًيراه ملائما، كما له أن يتحول من أحدهما إلى الآخر حـسبما تقتـضيه الظـروف والأحـوال

ًولكن ليس له أن يقرر تشكيل بعض المجالس المحلية وفقا لأسلوب مغـاير لـذلك المتبـع 

في تكوين بعضها الآخر لأنه إن فعل ذلك يكون قد خالف مبدأ وحدة الاقتراع الـذي يحـتم 

توحيـد أسـلوب الانتخــاب المتبـع في تــشكيل جميـع المجـالس المحليــة جميعهـا، حتــى 

                                                        

 .م١٩٥٨ّ الباب الخامس عشر، الدستور الفرنسي ٨/٣المادة  )١(

 .٥٥حسين عثمان، الإدارة الحرة للوحدات المحلية، مرجع سابق، ص . د )٢(



 )٤٠٢٨( ات اا   اطأ اا  رم درا   

لــذين لهــم كامــل الحــق في المــشاركة في العمليــة تتحقــق المــساواة بــين المــواطنين ا

 .)١(نفسها بصرف النظر عن أماكن وجودهم  ًالانتخابية وفقا للشروط

المستندة عـلى المـادتين الثالثـة والثانيـة والـسبعين  –ّوأكدت أحكام القضاء الدستوري  

بة ّأن مــن الــضروري إجــراء الانتخابــات المحليــة، كــما هــو الحــال بالنــس –مــن الدســتور 

للانتخابــات التــشريعية، في إطــار دوائــر يراعــى في تقــسيمها معيــار الكثافــة الــسكانية كــما 

 .)٢(يكشف عنها تعداد حديث للسكان 

كـما نـص المجلـس  –بالنسبة للمجالس المحليـة  –ًوأن يكون أسلوب الاقتراع واحدا  

دم م والــذي تعلــق موضـوعه بــالطعن بعــ٢٥/٧/١٩٨٢ّالدسـتوري في حكمــه الـصادر في 

ًالدستورية في النظام الانتخابي للجمعية الإقليمية لجزيرة كورسيكا اسـتنادا  ّ  –كـما قيـل  –ّ

على مخالفته لمبدأ المساواة المنصوص عليـه في المـادة الثانيـة مـن الدسـتور فقـد رفـض 

ًالمجلس الطعن بعدم الدستورية لا لأنه قبـل انتخـاب الجمعيـة الإقليميـة لكورسـيكا وفقـا  ّ

اير لـذلك المطبـق عـلى المجـالس الإقليميـة الأخـرى، ولكـن لأن الاحتجـاج لأسلوب مغ

ّبمخالفــة مبــدأ المــساواة لا وجــود لــه في الواقــع؛ إذ أن النظــام الانتخــابي العــام للمجــالس 

الإقليمية لم يكن قد صدر ومن ثم فلا دليـل مـن الناحيـة الواقعيـة عـلى أن النظـام المطعـون 

 .)٣(واعد العامة المطبق على المجالس الإقليميةفيه سوف يمثل استثناء على الق

   ااع )٣(
ًيقصد بشمولية الاقتراع اتـساع مجالاتـه لدرجـة يكـون معهـا ضروريـا تـشكيل مختلـف  

أجهزة الوحدات المحلية بالانتخاب يستوى في ذلك أن تكون الأجهـزة مختـصة بالتـداول 

 .)٤(أو بالتنفيذ

                                                        
(1)  LUCHAIRE(Francois), Le Fondement Constitutionnel de La decentralization                                    
AIDA  1992 ,     P . 1550. 
(2)  FAVOREU(Louis), Le Droit Constitutionnel Juris Prudentiel (Mars 
م1983 ، Mars 1986), RDP. 1986. C.C., P. 395, Now 101،105. 

(3) LUCHAIRE(Francois), Le Fondements Constitutionnels de La 
décentralisation, Op. Cit., P. 1550. 
(4)  J.A. MAZÉRE, Les Collectivités Locales et la représentation, essai de 
Probléma�que élémentaire RDP. 1990. PP. 639،635. 



  
)٤٠٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ــإن الإدارة الحــرة لا تفــرض المفهــوم الواســع ّوحــسب قــضاء المجلــس الدســتوري   ف

لــشمولية الاقــتراع، ولا تــستبعده فللمــشرع أن يقــرر تكــوين الأجهــزة التنفيذيــة بالوحــدات 

دون  –المحلية عن طريق الانتخاب وله أن يعدل عن هذا الأسـلوب ويحـل التعيـين محلـه 

يـأتى تـشكيل المجلـس  مـن الدسـتور، ومـن المتعـين أن ٧٢أن يؤخذ عليه مخالفته للـمادة 

ًالمحلي أيا كانت تسميته بالكامل عن طريق الانتخاب، فلا مجال لتعيين أيـة نـسبة  مهـما  –ّ

  .)١(من أعضائه –صغرت 

ّوالمجلس الدستوري لا يطبق هذا المبدأ بطريقـة جامـدة فقـد أعـترف للبرلمـان بـسلطة 

 إطالتهـا إذا كانـت ثمـة تقديرية تجيز له تقـصير أو إطالـة مـدة ولايـة المجلـس المنتخـب أو

 .)٢(اعتبارات موضوعية تسوغ ذلك

ّم قرر المجلس الدستوري إن اختصار المشرع لمـدة ٢٣/٥/١٩٧٩ففي حكمه بتاريخ 

ولاية الجمعية الإقليميـة ومجلـس حكومـة كاليـدونيا الجديـدة إلى ثـلاث سـنوات فقـط لا 

تاحـة الفرصـة للتطبيـق يتعارض ومبدأ الإدارة الحرة طالما أن الـسبب في ذلـك يكمـن في إ

ّالفوري لنظام انتخابي جديد فالمشرع لم يفعل شيئا آخر سوى سلطاته الدستورية بتحديـد  ً ّ ّ

 .)٣(الشروط اللازمة لوضع القواعد التي يفرضها موضع التنفيذ

م قبل المجلـس بـسلطة المـشرع في إطالـة مـدة ٦/١٢/١٩٩٠وفي الحكم الصادر في 

عام قابلة للتجديد طالما كان الهدف مـن هـذا الإجـراء هـو ولاية المجالس المنتخبة لمدة 

 .)٤(الحد من ظاهرة امتناع المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية

                                                        

 .٦٢حسين عثمان، الإدارة الحرة للوحدات المحلية، مرجع سابق، ص . د )١(

(2)  Rousseau (Dominique), Chronique de jurisprudence Constitionnelle 
(Juillet 1989 – aôt 1991) RDP 1992   P. 75. 

(3)  C. C., D 79 – 104 DC., 23/5/1979م, territpir de Nile Calédonie Rjc, 1, 1994 

P. 69 Consid No. 8. 
(4)  C. C., D 90 – 280 DC 6/12/1990 Concomitance des éléc�ons regionales et 
cantonales Rjc, 1, op. cit P. 412 consid Nos 9 – 10. 



 )٤٠٣٠( ات اا   اطأ اا  رم درا   

م أن للبرلمـان مـد فـترة ٦/٧/١٩٩٤ّوقد أعلن المجلس الدستوري في حكمـه بتـاريخ 

ًراء اسـتثنائيا بررتـه ضرورة ولاية المجالس المحلية لمدة ثلاثة أشـهر إضـافية باعتبـاره إجـ ً

تجنـــب التـــدخل والخلـــط بيـــنهما وبـــين الانتخابـــات القوميـــة الجاريـــة لاختيـــار رئـــيس 

 .)١(الجمهورية

م الـذي قـرر فيـه ٢٨/١٢/١٩٨٢ّوقد قضى المجلس الدستوري في حكمـه الـصادر في 

إلى ّانعدام أية عوائق دستورية تحول دون تقـسيم المـدن الكـبرى بـاريس وليـون ومارسـليا 

أحياء يكون لكل منها مجلس منتخب يمارس جانب محـدد ومحـدود مـن الاختـصاصات 

، وهــذا يعنــى أن أي )٢(التــي أســندت ممارســتها إلى المجلــس المنتخــب لكــل وحــدة فيهــا

ًإجراء يتعارض والتكوين الديموقراطي الكامـل للمجـالس المحليـة كـان يـنص مـثلا عـلى  ّ

ّخل في عـدم الدسـتورية لمخالفتـه لمبـدأ الإدارة اختيار بعض أعـضائها بطريـق التعيـين يـد

 .)٣(ًالحرة متمثلا في شمولية الاقتراع

م :اعا آ:  
م بـالاقتراع العـام المبـاشر ١٩٨٢تم تنظيم انتخاب أعضاء المجـالس الـشعبية منـذ عـام 

 م١٩٨٦ لعـام ٦م ويليه قانون الانتخاب رقم ١٩٨٥ لعام ١٠بموجب قانون الانتخاب رقم 

وذلك بالنص على انتخاب أعضاء المجالس الشعبية بجميع المستويات يتم عـلى جـولتين 

ّعن طريق تطبيق نظـام انتخـابي يجمـع بـين نظـام الأغلبيـة المطلقـة والأغلبيـة النـسبية ففـي 

ًالجولة الأولى يكون المرشح فائزا في حالة حصوله على الأغلبية المطلقة وفي حالة عـدم 

سبة يـتم إعــادة الانتخابـات في جولــة ثانيـة بــين المرشــحين الأول الحـصول عــلى تلـك النــ

 .)٤(والثاني ويكفي للفوز الحصول على الأغلبية النسبية

                                                        
(1)  C.C., D 94 – 341 DC., 6/7/1994 Renouvellement des conséillers 
municipaux en ــام م١٩٩٥ ع  Rjc 1, 1994 P. 589 Consid. No 7. 
(2)  FAVOREU(Louis), Le Droit Constitutionnel Juris Prudentiel en 
1981 م١٩٨٢م، . Op. Cit., PP. 375،376. 
(3)  D. ROUSSEAU, Chronique de juris produence Constitutionnelle, Op. Cit., 
P204. 

حـسن محمـد عواضـه ، الإدارة المحليـة وتطبيقاتهـا في الـدول العربيـة، دراسـة مقارنـة بـيروت ، . د )٤(

 .١٧٤م ص ١٩٨٣المؤسسة الجامعية للدراسات للنشر والتوزيع، 



  
)٤٠٣١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 :ويختلف تطبيق نظام الانتخاب باختلاف مستوى الوحدة المحلية على النحو الآتي

  : ار أء ا ا ّات-أ

 إلى أن انتخــاب ٣ – ٢١٢١ المحليــات في المــادة أشــار التقنــين العــام الجــامع لقــوانين

ًأعضاء المجلـس البلـدي يـتم وفقـا لنـصوص المـواد أرقـام  ّ٢٧٣، ٢٢٥، ٢٧٠، ٣ – ١١٨ 

ًمن قانون الانتخابات مع التأكيد على أن النظام الانتخابي يتم وفقا للقوائم فقد فرق التقنـين  ّ

 :العام بين وضعين لنظام التصويت على النحو الآتي

ــن في  - ــدد ســكانها ع ــل ع ــي يق ــدات الت ــاخبون في ٣٥٠٠البل ــوم الن  شــخص ؛ إذ يق

الجـولتين بــالمزج بــين القــوائم، ويطلــق عليهـا القائمــة النــسبية، ويفــوز في الجولــة الأولى 

القائمة التي تحصل على الأغلبيـة المطلقـة وفي الجولـة الثانيـة تفـوز القائمـة التـي تحـصل 

 .)١(على أعلى الأصوات

ــدات  - ــن في البل ــر م ــكانها أكث ــدد س ــون ع ــي يك ــراء ٣٥٠٠الت ــتم إج ــخص ؛ إذ ي  ش

الخـروج مـن القائمـة  لا يكـون للناخـب حريـة: الجولـة الأولى –الانتخابات على جولتين 

التي يرغب في اختيارها ويطلق عليها القائمة المغلقة فلا يحق للناخب المزج بـين القـوائم 

على الأقل مـن أصـوات % ١٠صلت على نسبة فتجرى بن القوائم التي ح: أما الجولة الثانية

الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى وبقية القوائم تحرم دخول الجولة الثانيـة 

مع قدرة الأحزاب التـي تـدخل الجولـة الثانيـة عـلى تعـديل قوائمهـا وإضـافة مرشـحين مـن 

في الجولـة الأولى مـن أصـوات النـاخبين % ٥قوائم أخرى حصلت على ما يزيد على نـسبة 

 .)٢(ويكفي لفوز القائمة في الجولة الثانية الحصول على أعلى نسبة من الأصوات

م فقد فـرق المـشرع ٢٠١٠ّتشكيل المجلس الشعبي للبلدات التي اتحدت قبل عام  -

 ألـف ١٠٠البلدات الناجمة عن الدمج والتي يـصل عـدد سـكانها إلى : الأول: بين وضعين

يل مجلس مشترك من أعضائها ويتم اختيـار العمـدة القـديم لرئاسـة مواطن أو أكثر يتم تشك

                                                        

 Code Electoral. Article lo253.  من قانون الانتخابات٢٥٣المادة  )١(

(2)  Georges Vlachos: Les Principes Generaux du droit adminstra�f Ellipses,2000                                                  
P. 266. 



 )٤٠٣٢( ات اا   اطأ اا  رم درا   

البلدات الناجمـة عـن الانـدماج : المجلس المشترك لحين تجديد المجالس البلدية الثاني

 ألــف مــواطن يــتم تــأليف لجنــة استــشارية مــن أعــضاء ١٠٠والتــي يقــل عــدد ســكانها عــن 

 .)١(مجالس البلدات السابقة

المشترك للبلـدات المندمجـة لأحكـام اختيـار المجلـس وقد أخضع المشرع المجلس 

ّالشعبي نفسه للبلدة العادية
)٢(. 

ًكما تم تحديد مدة الولاية للمجلس الشعبي للبلديـة بـست سـنوات، وذلـك وفقـا للـمادة  ّ

ّ مــن قــانون الانتخابــات، ويــتم تجديــد أعــضاء المجلــس الــشعبي بالكامــل في شــهر ٢٢٧

ــس ا ــارس، ولا يخــضع أعــضاء المجل ــد النــصفي مثــلم ّلبلــدي لنظــام التجدي أعــضاء : ّ

 .)٣(المجالس الشعبية للمحافظة وللأقاليم

  : ار أء ا ا ّ-ب 
ــادة  ــات بالم ــتص بالانتخاب ــانون المخ ــر الق ــم ١٩٢أق ــانون رق ــدل بالق ــام ٦٢٩ المع  لع

اشر وبطريقــة ّم انتخـاب أعـضاء المجلـس الـشعبي للمحافظــة بـالاقتراع العـام المبـ٢٠٠٠

ّالانتخاب الفردي وليس بالقائمة بمعـدل عـضو لكـل دائـرة انتخابيـة، وتجـرى الانتخابـات 

 .)٤(على جولتين

                                                        
يــتم انتخـاب المجلــس ( مـن التقنــين العـام للانتخابــات المحليـة قبــل التعـديل١٩ – ٢١١٣المـادة  )١(

ت تاريخ انتخاب المجلس البلدى وتتم الانتخابات بذات الشروط وفق طريقة الاقتراع الاستشارى فى ذا

المطبق على انتخاب المجلس البلدى وفى كل الاحوال فانه حتى يتم التجديد لأعضاء المجلس البلدى 

 اعتبارها خطوة تاليه على عملية الاندماج  فإن المجلس الاستشارى يتـألف مـن المستـشاريين القـائمينب

 )بأعمالهم وقت الاندماج 

 .م٢٠١٠ لعام ١٥٦٣ من التقنين العام بعد التعديل بالقانون رقم ١٩ – ٢١١٣المادة  )٢(

  من قانون الانتخابات٢٢٧المادة  )٣(

 code Electoral, ar�cle L227En savoir plus sur cet ar�cle …modifie par 
ordonnance n2003-1165 du8decembre 2003-art .21 JORF 9december 2003-
les conseillers municipaux sont elus pour six ans lors meme quils ont elus 
dans lintervalle, ils sont renouveles integralement au mois de mars a une 
date fixee au moins trois mois auparavant par decret pris en conseil des 
ministers  ce decret convoque en outre les electeurs 

 المجالس المحلية بين الاستقلال والتبعية دراسة مقارنـة دار النهـضة العربيـة –أحمد حافظ نجم . د )٤(

 .٧٨م ص ١٩٨٨القاهرة 



  
)٤٠٣٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

يعد العضو الحاصل عـلى الأغلبيـة المطلقـة مـن أصـوات النـاخبين : الجولة الأولى -

ــسبة  ــك الأصــوات ن ــلى أن تمثــل تل ــائزا ع ــسجلة في القــوائم % ٢٥ًف ــن الأصــوات الم م

 .)١( فإذا لم يجتمع الشرطان السابقان لأي مرشح يتم عقد جولة ثانيةالانتخابية

فإنه يكفي لفوز العضو الحاصـل عـلى أعـلى نـسبة مـن الأصـوات أي : الجولة الثانية -

 .)٢(ًالأغلبية النسبية وإذا حصل أكثر من مرشح على عدد الأصوات نفسه يفوز الأكبر سنا

ــد النــصفي لأعــضاء المجلــس م بــأن ٢٠٠٠ لعــام ٦٢٩وقــد حــدد القــانون رقــم  ّالتجدي

ّالشعبي للمحافظة كل ثلاث سنوات
)٣(. 

ّويؤيد الباحث ما ذهب إليه بعض الفقهاء في إلغاء التجديـد النـصفي لأعـضاء المجلـس 

ًالشعبي للمحافظة، وتقليل مدة العضوية إلى أربع سنوات بدلا من ست سنوات ّ. 

  : ار أء ا اّ-ج 

ّم لم يتم اختيار أعضاء المجلس الإقليمي بالاقتراع العام بل يتم انتخـاب ١٩٦٩من عام 

ثلث الممثلين بالمجلس من قبل مجلس البلدية والمحافظة ويـضم الثلـث الثـاني ممثلـين 

من أحزاب الأقلية، ويتألف الثلث الأخير ممثلـين مـن قبـل الهيئـات التمثيليـة المختلفـة إلا 

قة، وأصــبح الأعــضاء جمــيعهم يــتم اختيــارهم بالانتخــاب، أنــه تــم تعــديل الأحكــام الــساب

ّوأحال التقنين العام أحكام انتخاب أعضاء المجلس الإقليمـي لقـانون الانتخابـات والـذي 

م ؛ إذ نـصت ٢٠٠٣ لعـام ٣٢٧م ثم بالقـانون رقـم ١٩٨٥ لعام ٦٩٢تم تعديله بالقانون رقم 

ابـات في شـهر مـارس بالأقـاليم  من قـانون الانتخابـات عـلى أن تجـرى الانتخ٣٣٨المادة 

جميعها عن طريق الاقتراع العام بنظـام القـوائم المغلقـة وذلـك في جـولتين مـع ضرورة أن 

 .يكون المرشحون بالقائمة موزعين على محافظات الإقليم جميعها

                                                        
(1)  Pierre Chapsal, Concours adminstratifs Les Collectivivtés territoriales en 
France Paris Vuibert editeur 2 edi�on, 2006, P. 264. 

 . من قانون الانتخابات١٩٣المادة  )٢(

 .م٢٠٠٠ لعام ٦٢٩المادة  )٣(



 )٤٠٣٤( ات اا   اطأ اا  رم درا   

م ١٩٩٨ لعـام ٣٩٧م بقراره رقم ١٩٩٨ مارس عام ١٨ّوقد أقر المجلس الدستوري في 

م التـي فرضـت عـلى كـل مرشـح ١٩٩٨ لعـام ١٣٥ من القانون رقم ١ ّبعدم دستورية المادة

ّلرئاسة المجلس الإقليمـي بتقـديم بيـان مكتـوب يتنـاول غـير خطتـه الـسياسية والاقتـصادية 

ــه مهــام منــصبه، وكــما قــرر عــدم  والاجتماعيــة التــي مــن المفــترض أن يطبقهــا خــلال تولي

 تلـك الخطـة العامـة عـلى المجلـس  من القانون ذاته التـي ألزمـت عـرض٣ّدستورية المادة 

ًالاقتصادي والاجتماعي والتي يفترض أن المجلس يبدى رأيه فيها خلال سبعة أيام اسـتنادا  ّ ّ

ّإلى أن الدستور حظر أي قيد على التمثيل النيابي للمجالس الشعبية
)١(. 

  : ار أء ا ا ات ذات ا اص-د 

لمجــالس الــشعبية في بــاريس وليــون ومارســيليا بــالاقتراع العــام يــتم انتخــاب أعــضاء ا

م انتخـاب ١٩٨٢ ديـسمبر عـام ٣١المباشر وبـصفة عامـة فقـد أخـضع القـانون الـصادر في 

أعضاء المجالس الشعبية السابقة للقواعـد المطبقـة نفـسها عـلى البلـديات التـي يبلـغ عـدد 

لمغلقـة مـع عـدم المـزج بـين  شخص بحيث يـتم الترشـيح بطريـق القائمـة ا٣٥٠٠سكانها 

 .)٢( سنوات٦القوائم ومدة ولاية الأعضاء 

 مـن اللائحـة التنفيذيـة ٦٧وعن إعلان نتيجة الانتخابات المحلية في فرنسا نصت المادة 

لقانون الانتخاب بـأن رئـيس لجنـة الانتخـاب يعلـن النتيجـة علانيـة، وإذا كـان عـدد سـكان 

انتخابيـة متعـددة فـإن اللجنـة الانتخابيـة الأولى تكـون ًالبلدية كبيرا مما يتطلب إنشاء لجان 

بمثابة اللجنة المركزية الرئيسة ومن ثم فإن رئيسها هـو الـذي يتـولى إعـلان النتـائج بالنـسبة 

 .)٣(لعموم البلدية 

                                                        
(1)  Con. Const. Décision N° 98, 397 DC du 6 Mars 1998. 

م ص ١٩٧٧ القاهرة المنظم العربية للعلـوم الإداريـة –ّ موسوعة الحكم المحلي –صلاح صادق . د )٢(

٤٣٥. 

(3)  code Electoral, ar�cle SRT R 67, Code Adminstra�f, Dalloz  م١٩٩٢عـام  P. 

910. 



  
)٤٠٣٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ما ا  

  ااع  إ وإا

ة المحلية باعتماد نهـج اتجه المشرع فى كلا من ايطاليا وانجلتر إلى تعميق الديموقراطي

 الانتخاب فى تشكيل المجالس المحلية 

أو :إ  احا :  
)١ (ّا ء ار أا:  

م في مادته الأولى على أن انتخاب أعـضاء ١٩٦٨ لعام ١٠٨نص قانون الانتخابات رقم 

ّالمجلـس الإقليمـي يكـون بـالاقتراع العـام الحـر المبـاشر والـسري ط ًبقـا لمـا يـرد بالنظــام ّ

 ٦٢ من قانون إنشاء وتـشغيل الهيئـات المحليـة رقـم ١٥ّالمحلي للإقليم كما أقرت المادة 

ّم باختيار رئيس المجلس الإقليمي من بين أعضاء المجلس الـشعبي الإقليمـي ١٩٥٣لعام  ّ ّ

 .)١(بالاقتراع غير المباشر

ــانون انتخابــات رقــم   منــه إلى انتخــاب أعــضاء ٢م في المــادة ١٩٩٥ لعــام ٤٣وأشــار ق

ًالمجلس الإقليمي على أساس الجمع بين نظام القوائم ونظام الانتخاب الفردي علـما بـأن  ّ ّ

أربعة أخماس الأعضاء يتم انتخابهم عـلى أسـاس قـوائم المحافظـات والخمـس المتبقـى 

 .)٢(ّيخصص لنظام الانتخاب الفردي

الأصـوات التـي حـصلت عليهـا كـل ويتم توزيع المقاعد عـلى القـوائم المتنافـسة بنـسبة 

م ١٩٩٥ لعـام ٤٣ّ من قانون انتخابات المجلس الإقليمـي رقـم ٧قائمة وقد حظرت المادة 

فأقــل مــن % ٣مــن توزيــع مقاعــد عــلى القائمــة التــي حــصلت عــلى أصــوات تــساوى نــسبة 

ّإجمالي أصوات الناخبين
)٣(. 

                                                        

 م١٩٥٣ لعام ٦٢ من قانون إنشاء وتشغيل الهيئات المحلية رقم ١٥المادة  )١(

م المتعلق بوضع قواعد جديدة لانتخاب أعـضاء المجـالس ١٩٩٥ لعام ٤٣ من قانون رقم ٧المادة  )٢(

 .الإقليمية

المتعلـق بوضـع قواعـد . م١٩٩٥ لعـام ٤٣ّمـن قـانون انتخابـات المجلـس الإقليمـي رقـم  ٧المادة  )٣(

 .جديدة لانتخاب أعضاء المجالس الإقليمية



 )٤٠٣٦( ات اا   اطأ اا  رم درا   

 توزيـع المقاعـد عـلى ّويؤيد الباحث الاتجاه الـذي أخـذ بـه المـشرع الإيطـالي في شـأن

القوائم المتنافسة بنسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة بـما يحقـق عدالـة التوزيـع، 

 .ويعبر عن اتجاه إرادة الناخبين في شأن تمثيل كل قائمة

)٢( و  ّا ء ار أا:  
 :ّلس الشعبي للبلدية وهماقام المشرع بالتمييز بين حالتين عند اختيار أعضاء المج

نـصت المـادة :  ألف شخص أو أقـل١٥البلديات التي يبلغ عدد سكانها : الحالة الأولى

م بشأن انتخابات البلـديات في هـذه الحالـة عـلى اختيـار ١٩٩٣ لعام ٨١ من القانون رقم ٧

ّأعضاء المجلس الشعبي على جولتين في الجولة الأولى تفـوز القائمـة التـي تحـصل عـلى 

لأغلبية المطلقة من الأصوات أما في حالة عدم حـصول أي قائمـة عـلى الأغلبيـة المطلقـة ا

فيــتم إجــراء جولــة ثانيــة وفيهــا يكفــي أن تحــصل القائمــة عــلى الأغلبيــة النــسبية وفي حالــة 

ًتساوى أصوات القوائم يتم اختيار القائمة التي يكون المرشحون بها أكبر سـنا ويـتم الـربط 

 .)١(س البلدية الذي يتولى رئاسة السلطة التنفيذية المحليةبين القائمة ورئي

ًوفقـا لمـا :  ألـف شـخص١٥البلـديات التـي يبلـغ عـدد سـكانها أكثـر مـن : الحالة الثانية

م بشأن انتخابـات البلـديات فإنـه يجـوز ١٩٩٣ لعام ٨١ من القانون رقم ٨جاءت به المادة 

أي اختيار رئيس البلدية مـن قائمـة (لقائمة للناخب الربط أو عدم الربط بين رئيس البلدية وا

 .وتجرى الانتخابات على جولتين مثل الحالة الأولى) والأعضاء من قائمة أخرى

)٣( ا  ءر أا:  

ــادة  ــصت الم ــم ٧٤ن ــشريعي رق ــوم الت ــن المرس ــام ٢٦٧ّ م ــرى ٢٠٠٠ لع ــلى أن تج م ع

ّ ناخـب اختيـار الـرئيس التنفيـذي الانتخابات على جـولتين في الجولـة الأولى يجـوز لكـل

وأعضاء المجلس من قائمـة واحـدة أو مـن قـوائم مختلفـة فـإذا لم تحـصل أي قائمـة عـلى 

الأغلبية المطلقة تجرى الجولة الثانية يوم الأحد عقب الجولـة الأولى وفي الجولـة الثانيـة 

تفرز القائمـة تكون المنافسة بين قائمتين حصلتا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، و

                                                        

م المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس البلديات التى يتجـاوز عـدد ١٩٩٣ لعام ٨١ من القانون ٧المادة  )١(

 . شخص١٥٠٠٠سكانها 



  
)٤٠٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

التي حـصلت عـلى أكـبر عـدد مـن الأصـوات وفي حالـة التعـادل تفـوز القائمـة التـي يكـون 

 .)١(ًأعضاؤها أكبر سنا

م : اإ  اعا:  

يتكــون مجلــس المقاطعــة ومجلــس المدينــة التــي في مــستوى المقاطعــة مــن الأعــضاء 

طعـة، ويقـوم الأعـضاء المنتخبـون المنتخبين والذين يتم اختيـارهم مـن بـين مـواطني المقا

بعد انتخابهم باختيار عدد من الأشخاص من خـارج المجلـس ممـن تتـوافر فـيهم الكفـاءة 

التي يحتاجها المجلس كما تتـوافر فـيهم شروط العـضوية، ويـتم تعييـنهم في اللجـان التـي 

ّتــشكل مــن المجلــس الــشعبي والهــدف مــن اختيــار هــؤلاء الأشــخاص تزويــد المجلــس 

 .)٢(ات اللازمة أما مجلس البلدية فلا يدخل في عضوية لجانه هؤلاء الأشخاصبالكفاء

فنظام الانتخـاب في إنجلـترا يأخـذ بنظـام الأغلبيـة البـسيطة في اقـتراع واحـد كـما يأخـذ 

بنظام التمثيل النسبى ؛ إذ يقـوم الناخـب بترتيـب المرشـحين في القائمـة بحـسب الأفـضلية 

ًجولة واحدة فيعد فائزا كـل مـن يحـصل عـلى أكـبر عـدد مـن وإجراء العملية الانتخابية في 

أصوات الناخبين حتى ولو كان مجموع الأصوات التي أعطيت لبقية المرشـحين في دائـرة 

الانتخابات أكبر من عدد الأصـوات التـي أعطيـت للمرشـح الفـائز أن يطبـق نظـام الأغلبيـة 

حين يــتم إجــراء قرعــة بيــنهما  وفي حالــة تعــادل الأصــوات بــين اثنــين مــن المرشــ)٣(النــسبية

 .)٤(ًوالمرشح الذي يرد اسمه أولا يكون هو الفائز

                                                        

 .م الموحد لقوانين المحليات٢٠٠٠ لعام ٢٦٧قم ّ من المرسوم التشريعي ر٧٤المادة  )١(

ّمحمد أحمد إسماعيل ، النظام القانوني للجماعات المحليـة الإداريـة في انجلـترا ، الإسـكندرية . د )٢(

 .١٤٣م ، ص ٢٠١٣ّالمكتب الجامعي الحديث 

م ص ١٩٧٧ة ّصلاح صادق ، موسوعة الحكم المحلي ، القاهرة، المنظمة العربية للعلوم الإداريـ. د )٣(

٢٧٥. 

 .٢٦٤صلاح صادق ، مرجع سابق ص . د. م٢٠٠١ّ من قانون الحكم المحلي ٣٧المادة  )٤(



 )٤٠٣٨( ات اا   اطأ اا  رم درا   

ًولاختيار رئيس المجلس سـنويا مـن بـين أعـضاء المجلـس بـالاقتراع مـع العلـم بأنـه لا 

ــساته  ــس وجل ــرئيس إدارة المجل ــولى ال ــذي ويت ــالمجلس التنفي ــون عــضوا ب ّيجــوز أن يك ً

 .)١(وتمثيل الوحدة المحلية أمام الغير

ّومــدة المجلــس الــشعبي بأنحــاء إنجلــترا جميعهــا أربعــة ســنوات أمــا بالنــسبة للأعــضاء 

 .)٢(المعينين فيتم استبدال نصفهم كل ثلاث سنوات

                                                        

 .٢٦٤صلاح صادق ، مرجع سابق ص . د )١(

ّسمير عبد الوهاب ، النظم المحلية،  إطار عام مع التركيز على النظام المحلي المصري . د )٢(  جامعة –ّ

 .٨٦م ص ٢٠٠٠القاهرة 



  
)٤٠٣٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا ا  

  اعا  
ّمر النظام الانتخابي لأعضاء المجالس الشعبية بـالكثير مـن التطـورات منـذ دسـتور عـام 

ارة المحليــة أســلوب انتخــاب أعــضاء المجــالس الــشعبية م وقــد تنــاول قــانون الإد١٩٧١

م والتي أشارت إلى انتخاب أعـضاء ١٩٩٦ لعام ٨٤ منه والمعدلة بالقانون رقم ٧٥بالمادة 

ّالمجلس الشعبي على اختلاف مستوياتهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام ّ
)١(. 

 لعـام ٥٠فتها بالقـانون رقـم من القانون السابق والتي تمـت إضـا) ٨٥(وقد نصت المادة 

ــانون رقــم ١٩٨١ ــام ١٤٥م واســتبدالها بالق ــس ١٩٨٨ لع م عــلى أن ينتخــب عــضو المجل

ًالشعبي بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيـت في الانتخابـات علـما بأنـه  ّ

في حالة تساوى أكثر من مرشح في عدد الأصوات الصحيحة ومن ثـم تجـرى بيـنهم قرعـة 

 .)٢( بمعرفة رئيس اللجنة العامة، ويعلن فوز من أسفرت عنه نتيجة القرعةعلنية

م على إجـراء انتخابـات مجلـس ٢٠١٢ من الدستور الصادر عام ٢٢٤وقد نصت المادة 

ّالنواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردي أو نظام القوائم أو الجمع بيـنهما  ً

 .نّأو أي نظام انتخابي يحدده القانو

ى او  

أن الحكومة المركزية في مـصر تقـوم بالتـدخل في إجـراءات اختيـار أعـضاء المجلـس 

ـــة الانتخابيـــة وتلـــك  ّالـــشعبي جميعهـــا ولا تـــترك للمجـــالس الـــشعبية أي دور في العملي

ًالإجراءات تجري على المجالس الشعبية بمستوياتها جميعا وأن الانتخابات المحليـة في 

ّقلال حقيقي كما هـو موجـود في الـدول الأخـرى كفرنـسا فـإن طريقـة مصر تحتاج إلى است

اختيار أعضاء المجالس الشعبية؛ تؤدي إلى تمتع المجالس الشعبية بالاسـتقلال والـسماح 

ــشرع  ــذ الم ــشعبي وأخ ــس ال ــل المجل ــزاب داخ ــن الأح ــة م ــات المختلف ــل الاتجاه ّبتمثي

                                                        
 .م١٩٩٦ لعام ٨٤ المعدلة بالقانون رقم ٧٥المادة  )١(

ّمحمد أحمد إسماعيل، النظام القـانوني للجماعـات المحليـة المـصرية ، الإسـكندرية المكتـب . د )٢(

 .٢٥٢م ، ص ٢٠١٢ّالجامعي الحديث ، 



 )٤٠٤٠( ات اا   اطأ اا  رم درا   

 المغلقة وكلا الأسـلوبين يتوافـق مـع ّبالانتخاب الفردي والانتخابات بالقائمة المفتوحة أو

 .ّالديموقراطية المحلية واتجه المشرع الفرنسي إلى تعميق الديموقراطية المحلية

وفي إيطاليا تتمتع المجالس المحلية بقدر كبير مـن الاسـتقلال ويـستدل عـلى ذلـك مـن 

ّمنح حق التصويت للمهاجرين جميعهم بصورة كاملة وأيضا منح المجلـس الـشعبي حر يـة ً

ّتحديد طريقة اختيار رئيس المجلـس الـشعبي وتوزيـع المقاعـد عـلى الأحـزاب المتنافـسة 

ّجميعها داخل المجلس الـشعبي وكـذلك الأمـر في إنجلـترا ؛ إذ تتمتـع المجـالس الـشعبية 

ــزز  ــما أن نظــام التــصويت والترشــيح يع ــة ك ــات المحلي ــق بالانتخاب ــيما يتعل بالاســتقلال ف

 .إنجلتراالديموقراطية المحلية في 

 بأنـه يتعـين )١( قـضائية١٦ لعـام ٢ّهذا وقد قررت المحكمة الدسـتورية العليـا في القـضية 

ألا يحـال بـين المرشـحين والفـرص التـي يقتـضيها نـشر الأفكـار والآراء التـي يؤمنـون بهـا 

ونقلها إلى هيئة الناخبين التي لا يجوز فرض الوصاية عليها، ولا تعريضها لتـأثير يـؤول إلى 

ها أو اضطرابها أو بعثرة تكتلاتها ولا أن تعـاق قنواتهـا مـن الحقـائق التـي تريـد النفـاذ تفكك

إليها ذلك أن اتساع قاعدة الاختيار فيما بين المرشحين ضمانة أساسية توفر لهيئـة النـاخبين 

ًظروفا أفضل تمنح عن طريقها ثقتها لعناصر من بينهم تكون أجدر بالـدفاع عـن مـصالحها 

 .لمشرع من قاعدة الاختيار هذه وضيق من دائرتها فقد حق الاقتراع مغزاهفإذا ما حد ا

ًفاتساع قاعدة الاختيار فيما بين المرشحين ضـمانة أساسـية تـوفر لهيئـة النـاخبين ظروفـا 

 .أفضل والحد من قاعدة الاختيار والتضييق من دائرته يفقد حق الاقتراع مغزاه

 مـن قـانون ٨٦ة في مـصر فقـد نـصت المـادة أما عـن إعـلان نتيجـة الانتخابـات المحليـ 

م بــأن يعلــن ١٩٩٦ لعــام ٨٤م المعــدل بالقــانون ١٩٧٩ لعــام ٤٣الإدارة المحليــة رقــم 

المحافظ نتيجة الانتخـاب، ويـدعو المجـالس الـشعبية المحليـة إلى الاجـتماع ومفـاد هـذا 

                                                        

 ٧م جـ ٣/٢/١٩٩٦ق دستورية بجلسة ١٦ لعام ٢حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  )١(

وسوعة الدسـتورية المـصرية للمستـشار رجـب عبـد الحكـيم دار النهـضة العربيـة القـاهرة دستورية، الم

 .١٦٣ص ١٩٩٩



  
)٤٠٤١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

يم أوراق النص أن رئيس لجنة الفرز بعد أن يقوم بـإجراء عمليـة فـرز الأصـوات يقـوم بتـسل

الفرز إلى رئيس القوة لتسليمها إلى مديرية الأمـن والتـي تقـوم بـدورها بإرسـال نـسخة إلى 

 .)١(المحافظ ليتسنى للمحافظ إصدار القرار اللازم لإعلان نتيجة الانتخاب

                                                        

 .٨٢٨محمد فرغلي، التنظيم القانونى في الانتخابات المحلية، مرجع سابق، ص . د )١(



 )٤٠٤٢( ات اا   اطأ اا  رم درا   

ا ا  
  ا   امب

 أو ارتكـاب أعـمال ًكثيرا ما يحدث في أثناء عمليـة الانتخـاب وقـوع بعـض المخالفـات

غير قانونية مثل أن يحدث تزوير في الانتخاب أو يحـدث إكـراه أو ضـغط مـن المرشـحين 

وهذه الأمور يتعين أن يتولى الفصل فيها القضاء ومن ثم تقدم الطعون إليـه مـن ذوى الـشأن 

فالمنازعـات جميعهــا التــي تـدور حــول نتــائج الانتخابـات، وهــو يــشمل كـل طعــن يتعلــق 

خب أو المرشح فالمرشح الـذي يفـوز في الانتخابـات بـالرغم مـن عـدم تـوافر بشروط النا

ًالشروط القانونية المطلوبة في عضو المجلـس المحـلي يكـون انتخابـه بـاطلا كـما يـشمل  ّ

الطعن الإجراءات وقواعـد الانتخـاب إذا كانـت عمليـة الانتخـاب مخالفـة لأحكـام قـانون 

 .)١(ً أيضا باطلةالانتخاب فمن ثم تكون محلها للطعن وتكون

وهذه العضوية لا تثبت إلا إذا مضت الفترة المقررة للطعن في نتيجة الانتخـاب مـن دون 

ًأن يقدم طعنا ضده أو إذا قدمت طعون، ولكن قضى فيها نهائيا بالرفض ً)٢(. 

 :وسيتم تناول الرقابة على صحة الانتخاب كما يلى

ولاا  :  بما   ا.  
اما  :م  بما   ا.  
اا:  اوإ إ  بما   ا.  

                                                        

 .٨٣٢ّمحمد فرغلي التنظيم القانوني للانتخابات المحلية مرجع سابق ص . د )١(

م ، تعليقـات عـلى أحكـام قـضاء ١٩٤٨ مـارس ١٨مجلة القانون والاقتصاد العـام عثمان خليل ، . د )٢(

 .ّمجلس الدولة المصري في الطعون الانتخابية



  
)٤٠٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  ا اول

  بما   ا  
ًكان الاختصاص منعقدا بنظر الطعون التي توجه لانتخابات أعـضاء المجـالس المحليـة 

ًي يقــع بــدائرتها المجلـس الــشعبي المحــلي وذلـك وفقــا للأحكــام للمحـاكم الابتدائيــة التـ ّ ّ

والإجــراءات والمواعيــد المنــصوص عليهــا في قــوانين مجــالس المــديريات والمجــالس 

البلديـة والقرويــة وكانـت هــذه المحـاكم تفــصل في هـذه الطعــون عـلى ســبيل الاســتعجال 

 .)١(بأحكام غير قابلة للطعن فيها بالمعارضة أو الاستئناف

ــم أ ــانون رق ــة بالق ــس الدول ــشاء مجل ــد إن ــا بع ــام ١١٢م ــشرع ١٩٤٦ لع ــل الم ــد نق م فق

الاختصاص بنظر الطعون التي توجه لانتخابـات أعـضاء المجـالس المحليـة إلى محكمـة 

ّالقضاء الإداري دون غيرها، ويكـون لهـا في هـذا الخـصوص ولايـة القـضاء الكامـل وهـذا 

المتعلقـة بالنـاخبين والمرشـحين وأن تراقـب يعنى أن المحكمة لها أن تراجع كل الشروط 

عملية الانتخاب من جوانبها كافة فتقوم بفحص مشروعية الإجراءات الـسابقة والمعـاصرة 

والمكملة لعملية الانتخاب وتتأكد من صحة المواعيـد وشروط تـشكيل لجـان الانتخـاب 

 .)٢(وطريقة التصويت وعملية فرز الأصوات وإعلان نتيجة الانتخاب

ًهــب بعــض الفقهــاء إلى أن المــشرع لم يكــن موفقــا في نقــل الاختــصاص بنظــر وقــد ذ

ّالطعــون الانتخابيــة مــن المحــاكم الابتدائيــة إلى القــضاء الإداري واســتند في ذلــك إلى أن 

تعدد المحاكم الابتدائية وقربها من المتقاضين يجعلها أكثر مقدرة على سرعة الفـصل في 

 من مكان الانتخاب يجعـل المحكمـة الابتدائيـة أقـدر ًهذه المنازعات فضلا عن أن القرب

 .)٣(على معرفة الحقائق وإجراء التحقيقات

                                                        
ّمـصطفي أبــو زيــد فهمـى ، القــضاء الإداري ومجلــس الدولـة ، الجــزء الأول ، قــضاء الإلغــاء دار . د )١(

 .٢٨٧م ، ص ١٩٩٩المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية 

 .٢٢٧م ص ١٩٨١ّالشرقاوى ، الوجيز في القضاء الإداري ، دار النهضة العربية سعاد . د 

ّسليمان الطماوى، القـضاء الإداري ، الكتـاب الأول ، قـضاء الإلغـاء ، دار الفكـر العـربي . د )٢( م ١٩٧٦ّ

 .١٩٦ص 

، ١٨٣م ص ١٩٥٦ عثمان خليل عثمان ، مجلس الدولة ورقابة القضاء لأعمال الإدارة ، الطبعـة الرابعـة.  د)٣(

ّسليمان الطماوى ، القضاء الإداري ، الكتاب الأول ، قضاء الإلغاء دار الفكر العربي .د  .١٩٢م ص ١٩٧٦ّ



 )٤٠٤٤( ات اا   اطأ اا  رم درا   

ً يرى أن المشرع كان موفقا لدرجة كبيرة عنـدما أسـند الاختـصاص )١(لكن البعض الآخر

ّبالفصل في هذه الطعـون إلى محكمـة القـضاء الإداري دون غيرهـا لأن الطعـون الانتخابيـة 

ّقانون العام وهو الأمر الذي يجعل من المنطقي أن يخـتص مجلـس الدولـة مسألة تتعلق بال

ّبالفصل في المنازعات المتعلقة بها باعتبـار أن القـاضي الإداري هـو قـاضى القـانون العـام، 

ّوأنه بهذه الصفة أقدر من القاضي العادي بالفصل في هذه الطعون، لأن مـسائل الانتخابـات 

ــة ممــا تــدخل في الاختــصاص الأصــيل تعتمــد عــلى أصــول وتفــصيلات دســت ّورية وإداري

ّللقضاء الإداري بعده أقدر على تفهم روح القانون العام الذي يحكـم موضـوع الانتخابـات 

 .المحلية

مه اا ا ا و.  
ــة  وعــلى هــذا فــإن محــاكم مجلــس الدولــة هــي التــي تخــتص بنظــر الطعــون في العملي

ة المحلية في مصر إذا نصت المادة العاشرة من قـانون مجلـس الانتخابية للمجالس الشعبي

م أن محـاكم مجلـس الدولـة تخـتص دون غيرهـا بالفـصل في ١٩٧٢ لعـام ٤٧الدولة رقـم 

 .الطعون المختصة بانتخابات الهيئات المحلية

ّوالمحكمة المختصة هي محكمة القضاء الإداري وولاية المحكمة فـيما يخـتص بهـذا 

 .)٢(اء الكاملنوع من ولاية القض

ــالس  ــة للمج ــة الانتخابي ــص العملي ــصر بفح ــضاء الإدارى في م ــة الق ــتص محكم وتخ

الشعبية المحلية في مراحلها جميعها فالمنازعـة في قيـد الجـداول مـن اختـصاص القـضاء 

 مـن قـانون مبـاشرة الحقـوق الـسياسية بأنـه ١٧ّالإداري ذلك حسبما هو ثابت بنص المـادة 

ر حـذف اسـمه الطعـن بغـير رسـوم في قـرار لجنـة الفـصل في لكل من رفـض طلبـه أو تقـر

ّ من القانون ذاتـه أمـام محكمـة القـضاء الإداري ١٦٠الطلبات المنصوص عليها في المادة 

 .)٣(المختصة

                                                        
م دار النهـضة العربيـة ص ١٩٨٧ّمحمد أنس جعفر، الوسيط في القـانون العـام ، القـضاء الإداري . د )١(

 دراسة مقارنـة ، دار الثقافـة العربيـة –لإدارة محمد عبد الحميد أبو زيد ، رقابة القضاء لأعمال ا. ، د٢٢٣

 .٣٥١م ص ١٩٩٩

 .١١٣م ص ١٩٩٢ّصلاح الدين فوزي ، الإدارة المحلية في التشريع المصري ، دار النهضة العربية يناير .  د)٢(

 .٨٣٤ّمحمد فرغلي ، التنظيم القانوني للانتخابات المحلية ، مرجع سابق ص . د )٣(



  
)٤٠٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

أما المنازعات في صحة إبداء الرأي فقـد حـدد المـشرع عـلى سـبيل الحـصر الحـالات 

ّالتي فيها يعد الصوت الانتخابي باطلا 
)١(: 

 . انتخب الناخب أكثر من العدد المطلوب انتخابهإذا )١(

 .إذا انتخب الناخب أقل من نصف العدد المطلوب انتخابه )٢(

 .إذا وجدت في البطاقة علامة أو إشارة مميزة تدل على الناخب )٣(

ــة  )٤( ــيس لجن ــه رئ ــلمها ل ــي س ــة الت ــير البطاق ــة غ ــلى بطاق ــه ع ــب رأي ــت الناخ إذا أثب

 .الانتخاب

 .ًبطاقة معلقا على شرطإذا كان الرأي المبدى في ال )٥(

ولقد أوكل المشرع سلطة الفصل في المنازعات التـي تثـور بـشأن صـحة إبـداء الناخـب 

 .)٢(لرأيه أو بطلانه إلى لجنة الفرز

وما تصدره هذه اللجنة من قرارات فإنها تعد قرارات إدارية صادرة من لجنـة إداريـة ذات 

 .)٣(ّاء الإداريّاختصاص قضائي ومن ثم يجوز الطعن فيها أمام القض

ًكما تفصل المحكمة أيضا في المنازعات التي تتعلـق بعمليـة الاقـتراع ذاتهـا مثـل كيفيـة 

ًالاقتراع أو التـصويت والفـرز كـما للمحكمـة أيـضا أن تبحـث تـوافر الـشروط القانونيـة في 

 .)٤(المرشحين، ولها أن تراقب وتفحص إعلان نتيجة الانتخاب

ًاء يلقي بعبارات عامـة مبهمـة ولا يكـون مقترنـا بوقـائع وذهبت المحكمة إلى أن كل ادع

 :ًمعينة تدل عليه لا يقام له وزن فمثلا

                                                        

 .رة الداخلية الخاصة بإدارة اللجان الإنتخابية للمجالس الشعبية المحلية من تعليمات وزا٥٣م  )١(

 . من قانون مباشرة الحقوق السياسية١/ ٣٥ م )٢(

م، دار النهــضة العربيــة ص ١٩٨٥صــلاح فــوزي، الــنظم ولإجــراءات الانتخابيــة، دراســة مقارنــة / د )٣(

٤٥٠. 

 .٨٣٥لية، مرجع سابق ص ّمحمد فرغلي، التنظيم القانوني للانتخاب المح. د )٤(



 )٤٠٤٦( ات اا   اطأ اا  رم درا   

قضى بأن إذا أدعى الطـاعن وقـوع مخالفـات في لجـان الانتخـاب والفـرز ولم يقـدم مـن 

الأدلة والقرائن ما يقطع بثبوتها وكانت محاضر جلسات هذه اللجان خالية مما يفيد وقـوع 

 .)١( فلا يعتد بهاهذه المخالفات

ويــشترط لقــضاء المحكمــة بإلغــاء الانتخابــات أن تكــون المخالفــات التــي تقــع في 

ًالإجراءات مؤثرة في العملية التي رسم لها المشرع هذه الإجراءات وتطبيقـا لـذلك قـضت 

المحكمــة بــألا يــصح الاعتــداد بوجــه الطعــن الــذي لا يــودي بثبوتــه إلى التــأثير في نتيجــة 

ًذا كـان وجـه الطعـن واردا عـلى صـوت ناخـب واحـد وكـان الفـرق بـين آخـر فـإ. الانتخاب

المرشــحين الــذين فــازوا في الانتخــاب وبــين مــن يليــه مــن المرشــحين الــذين لم يفــوزوا 

 .)٢(ًأصواتا عديدة فلا يعبأ بهذا الطعن

 لعــام ٥م والمعــدل بالقــانون رقــم ١٩٧٩ لعــام ٤٣ مــن القــانون ٩٦ًوطبقــا لــنص المــادة 

 .)٣(م١٩٨١

ّفقد نصت بأنه تسقط عضوية المجلس الشعبي المحلي عمن تزول عنـه صـفة العامـل أو  ّ

ًالفلاح التي قام عليها انتخابه في المجلس أو يفقـد شرطـا مـن الـشروط اللازمـة للترشـيح، 

 . أو يفقد الثقة أو الاعتبار٩٢ويجب إسقاط العضوية عمن تثبت مخالفته لأحكام المادة 

ية في حالــة إخــلال العــضو بواجبــات العــضوية الأخــرى أو كــما يجــوز إســقاط العــضو

 .بمقتضياتها

ويجب في الأحوال السابقة جميعها صدور قرار من المجلس بـإعلان سـقوط العـضوية 

ًأو بإسقاطها وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله في المواعيد وطبقـا للقواعـد وبالأغلبيـة 

 .المنصوص عليها في المادة السابقة

                                                        

ّ قضائية، مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمـة القـضاء الإداري في ١ لعام ٣٤الطعن رقم  )١(

 .٥٢٠، ٥١٩م ص ١٩٤٨المواد الإدارية الجزء الأول عام 

 .٥١٩م ، مرجع سابق ص ١٩٤٨ قضائية، مجموعة القواعد القانونية عام ١ لعام ٩الطعن رقم  )٢(

 .٩٦م المادة ١٩٧٩ لعام ٤٣لقانون ا )٣(



  
)٤٠٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  :ن ه ادة و   او أ

ّاختــصاص المجلــس المحــلي بــإعلان ســقوط العــضوية وذلــك إذا كــان هنــاك : أو

ّطعون قضائية مطروحة على محكمة القضاء الإداري في شأن صـحة العـضوية، وأصـدرت 

ًالمحكمة حكمها بسقوط العضوية وفي هذه الحالـة يتعـين عـلى المجلـس وجوبـا إصـدار 

ّقرار بإعلان سقوط العضوية تنفيذا للحكم القضائي ً. 

م : ّاختصاص المجلـس المحـلي بإسـقاط العـضوية وهـي مـن صـميم اختـصاص

 .المجلس في الأحوال التي لا توجد فيها طعون قضائية

وفي هذه الحالة فـإن لـصاحب الـشأن أن يطعـن أمـام مجلـس الدولـة في القـرار الـصادر 

ّ بإسـقاط عـضويته وذلـك نظـرا لمـا قررتـه المحكمـة الإداريـة ّضده من المجلـس المحـلي ً

العليا إلى أن الطعون كافة المتعلقة بانتخابات الهيئـة المحليـة و طعـون صـحة العـضوية لا 

ًينفك اختصاصا كاملا لمحاكم مجلس الدولة ً)١(. 

  :اء اداريّ وا   امب

ــضاء الإ ــن الق ــصادرة م ــام ال ــاب مــن الأحك ــداول الانتخ ــد في ج ــشأن شرط القي ّداري ب

 .بالوحدة المحلية

ّقضت محكمة القضاء الإداري أن مجرد استئجار الشخص وحدة سكنية بموجـب عقـد 

إيجار ثابت تاريخه في دائرة الوحدة المحلية التي يرغـب ترشـيح نفـسه فيهـا يكفـي لتـوافر 

 .)٢( العقدشرط الإقامة ما دام قد ثبت بالدليل على عدم صورية هذا

ومن شرط إجادة القراءة والكتابة فإنه يعنى المعرفة التامة بها لا مجرد الإلمـام، ويراعـى 

أن إجادة القراءة والكتابـة لا تعنـى الـبراءة مـن الأخطـاء جميعهـا ومـن البـديهي أن حـصول 

الشخص على مؤهل دراسى يدل على إتمام مرحلـة دراسـية مهـما كانـت يعـد بمثابـة قرينـة 

                                                        

 .م١٩٧٧ أبريل عام ٩ قضائية جلسة ٢٣ لعام ١٥المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم  )١(

 .م١٩٩٢عام /٢/١١ق في ٤٧ لعام ٥٥٠ّحكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم  )٢(



 )٤٠٤٨( ات اا   اطأ اا  رم درا   

ادة القــراءة والكتابــة لا يدحــضها إلا مــن واقــع الحــال مــن اســتكتاب يجــرى عــلى إجــ

 .)١(للمرشح

وأن استكتاب المحكمة المطعون في انتخابه، وتبينها أنه يجيد القـراءة والكتابـة بدرجـة 

ًيستطيع معها اداء عمله طبقا للهـدف الـذي يرمـى إليـه القـانون يجعـل الطعـن عـلى انتخابـه 

 .)٢(ً القراءة والكتابة على غير حق واجبا رفضهعلى أساس أنه لا يحسن

وعن شرط أداء الخدمة العسكرية فقد قضى بأنه يكفي الإعفاء المؤقت لـصحة الترشـيح 

ّللمجالس الشعبية المحلية، وليس لازم الإعفاء النهائي
)٣(. 

ّفــيما يخــتص بإســقاط العــضوية فقــضت محكمــة القــضاء الإداري أن إســقاط العــضوية 

ّء مـستقلا لا يخــتص بـه القـضاء الإداري وعـلى ذلــك لا يـصح تقـديم طلــب بوصـفها إجـرا ً ً

ّإسقاط العضوية إلى محكمـة القـضاء الإداري، ويخـتص وزيـر الداخليـة بإصـدار قـرارات 

إسـقاط عـضوية المجـالس المـشار إليهـا ولهـذا لا يـصح تقـديم هـذا الطلـب إلى محكمــة 

 .)٤(ّالقضاء الإداري

يّ إلى أنهـا تخـتص بنظـر الطعـون المقدمـة في قـرارات وذهبت محكمـة القـضاء الإدار

ــا انتخابيــة ولــيس عــلى أســاس أنهــا طعــون في قــرارات  ٌإســقاط العــضوية باعتبارهــا طعون ً

 .)٥(إدارية

                                                        

م ، ورد في ١٩٩٢ام عـ/٢/١١ ق في ٤٧ لعـام ٥٥٠ّحكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقـم  )١(

 .٢٣٧زكي النجار، مرجع سابق، ص . كتاب الدستور والإدارة المحلية د

ــم  )٢( ــضية رق ــضاء الإداري في الق ــة الق ــم محكم ــام ٢٧٦ّحك ــشور في ٧/٤/١٩٤٨ق في ٢ لع م ، من

ّمجموعة المكتب الفني لمجلس الدولة لأحكام القضاء الإداري   .٥٠٦ص ي) ٩١(ّ

م،  ١٩٩٢عــام /٢٧/١٠ ق جلــسة ٤٧ لعــام ٣٦٨ّاري في القــضية رقــم حكــم محكمــة القــضاء الإد )٣(

 .دائرة منازعات الأفراد والهيئات

 .٥١٦م مجموعة عمر ص ١٩٤٦ ديسمبر ٤ّحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في  )٤(

م مجموعـة أحكـام العـام الـسابعة ١٩٥٢ ديسمبر عـام ١٠ّحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في  )٥(

 .٧ق المجموعة س ٦ لعام ٣٤١طعن رقم  ال١٢٨ص 



  
)٤٠٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
م والـذي ٢٠/٥/١٩٨٦ّومن هذا نذكر حكم محكمـة القـضاء الإداري الـصادر بجلـسة 

ــه إلى اختــصاصها بطلــب المــدعى وقــف تنفيــذ القــرار الــ ــه بإســقاط انتهــي في صادر وإلغائ

ّعضويته من المجلس المحلي لمدينة فوة
)١(. 

                ّار إداري ا ء اب أم ة اار د
  :اء اداريّ

م ؛ إذ ١٦/١/١٩٩٤ّوهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في حكمها الـصادر بجلـسة 

بــدعوة النـاخبين لانتخــاب أعــضاء المجــالس الــشعبية أوردت أن قـرار رئــيس الجمهوريــة 

المحلية ليس من أعمال السيادة، وتختلف هذه الأعمال عن القرارات الصادرة من الـسلطة 

التنفيذية باعتبارها سلطة إدارة تتولى الإشراف على المـصالح والمرافـق العامـة وقـد قـضى 

 قرار رئيس الجمهوريـة رقـم ًبرفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن في

م بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الـشعبية المحليـة يكـون قـد ١٩٩٢ لعام ٣٣٧

 .)٢( ..ًصدر متفقا مع صحيح القانون ويصبح النص عليه في غير محله 

 .طعن المرشح في قرار لجنة تلقي طلبات الترشيح بالامتناع عن تلقى طلبه

لترشيح وفحصها تعد قـرارات إداريـة ممـا يخـتص القـضاء قرارات لجان تلقى طلبات ا

 .)٣(ّالإداري بنظر الطعون فيها بالإلغاء

ّوهذا ما قررته محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن وذلك في حكمهـا الـصادر بجلـسة 

 .)٤(م٢٠/١٠/١٩٩٢

                                                        

م ورد ٢٠/٥/١٩٨٦ق الـصادر في ٤٠ لعام ١٠٦٥ّحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم  )١(

ّرأفـت فـودة دراسـة تحليليـة لقـضاء مجلـس الدولـة المـصري في مجـال الطعـون الانتخابيـة . بكتاب  د

 .٧١م، دار النهضة العربية  القاهره ص ٢٠٠١

م ، المحكمة الإداريـة العليـا ، ورد ١٦/١/١٩٩٤ قضائية الصادر بجلسة ٣٩ لعام ١٦٣م الطعن رق )٢(

 .٨٠ – ٧٩رأفت فوده ، مرجع سابق ص ص . في مؤلف د

 .م١٩٧٢ لعام ٤٧ًوفقا لنص الفقرة الثامنة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم  )٣(

م دار النهـضة العربيـة ١٩٩٢ّتـشريع المـصري ، صلاح الدين فـوزي ، الإدارة المحليـة في ال.  د)٤(

 .١٠٦ص 



 )٤٠٥٠( ات اا   اطأ اا  رم درا   

 أن اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى مـن قـرار محـافظ المنوفيـة"؛ إذ جاء فيه 

ــشعبية  ــات الترشــيح لعــضوية المجــالس ال ــا عــلى تلقــي طلب ــذكر تقتــصر مهمته ســالف ال

المحليــة وقيــدها بحــسب تــواريخ ورودهــا في الــسجلات المخصــصة لــذلك وإعطــاء 

...  من قانون نظام الإدارة المحليـة ٧٧ ،٧٦إيصالات عنها على النحو المبين في المادتين 

ح أو إعـداد كـشوف المرشـحين بحـسب أن ولا شأن لهذه اللجان بفحـص طلبـات الترشـي

والتـي تـشكل برئاسـة أحـد ) ٧٨(ذلك من اختصاص اللجان المنصوص عليهـا في المـادة 

 ...أعضاء الهيئات القضائية

ًومن ثم يكون امتناع اللجنة المختصة بتلقى طلبات الترشـيح تمثـل قـرارا إداريـا سـلبيا إلا أن  ً ً

إلى اللجنة، وامتنعـت عـن تلقيـه أو اسـتلامه فيجـوز ذلك مناطه أن يكون ثمة طلب ترشيح مقدم 

 ."...من قانون مجلس الدولة ) ١٠(الطعن فيه بالإلغاء بالتطبيق للفقرة الأخيرة من 

ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على الدعوى الماثلة فإن الثابت مـن الأوراق أنـه لـيس ثمـة 

ى الطلبات بقـوائم مرشـحيه إلا خلاف بين طرفي النزاع على أن المدعى تقدم إلى لجنة تلق

 ...أن الخلاف حول ماهية المجالس المحلية التي قدمت عنها قوائم المرشحين 

ًوإذا كان المدعى يقع عليه عـبء إثبـات مـا يدعيـه ولم يقـم دلـيلا بـالأوراق عـلى صـحة  ّ ُ
ِ

ّإدعائه فلا يكون هناك تبعـا لـذلك قـرار إداري سـلبي بالامتنـاع عـن تلقـى طلبـات مرشـحي ّ ً 

 .)١( "...الحزب المدعى وقوائمه عن المجال الشعبية 

  :ا  ارات ن ا  اات

ّتعد لجنة الفصل في الاعتراضات لجنة إدارية ذات اختـصاص قـضائي وعـلى ذلـك فـإن 

كل ما تصدره من قرارات تعد قرارات إدارية مما يجوز الطعن فيهـا بالإلغـاء أمـام محكمـة 

 .)٢(ّريالقضاء الإدا

                                                        

 ٢٥٤م رقـم ١٩٩٢/ ٨/١١ًورد هذا القضاء في حكم المحكمة الإدارية العليا أيضا الصادر بتاريخ  )١(

 .٢٧١ الدستور والإدارة المحلية مرجع سابق ص –زكي النجار . ق مشار إليه في مؤلف د٣٩لعام 

 .١٠٦ق ص  مرجع ساب–صلاح الدين فوزي . د )٢(



  
)٤٠٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ّوهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا
والتحدى بحصانة قرار اللجنة بمقولـة " بقولها )١(

ّأنه قرار قضائي يتنـافي مـع حـق لجـوء كـل مـواطن إلى قاضـيه الطبيعـى وهـو الحـق الـذي 

 ."...من الدستور والذي لا يجوز المساس به ) ٦٨(قررته المادة 

ا  زلا:  

ق أن التنـازل عـن ١ لعـام ٢٦ّالقضاء الإداري في حكمها في القضية رقم قضت محكمة 

ًالترشيح جائز بشرط أن يكون جديا فإذا كان معلقـا عـلى شرط وجـب تـوافر هـذا الـشرط ،  ً

 .)٢(ومن ثم فإن عدم توافر هذا الشرط يبطل التنازل، ولا يعتد به

                                                        

 .م٩/٤/١٩٧٧ ق الصادر بجلسة ٢٣ لعام ٣٤٠حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  )١(

م مجموعـة ٤/٦/١٩٤٧ق الـصادر في ١ لعـام ٢٩ّحكم محكمة القـضاء الإداري في القـضية رقـم  )٢(

 .٢٧٥زكي النجار ، مرجع سابق ص .  ، د٥٧٨العام الأولى، مجموعة عمر ص 



 )٤٠٥٢( ات اا   اطأ اا  رم درا   

ا ما  
م  بما   ا  

د الجــداول الانتخابيــة في فرنــسا، ومــا يثــيره مــن منازعــات تــدخل في اختــصاص إعــدا

ّالقاضي العادي بصفة أساسـية واختـصاص القـاضي الإداري بـصفة اسـتثنائية ) ٢٥(المـادة . ّ

ّمن قانون الانتخـاب الفرنـسي بـأن القـرارات التـي تـصدرها اللجـان الإداريـة يمكـن الطعـن  ّ

 عليها من الناخبين

 .)١(لمصلحة في ذلك أمام المحكمة الجزئيةفتنص أصحاب ا

ّفمنازعــات القيــد يخــتص بهــا القــضاء العــادي ولاســيما تلــك التــي تتعلــق بمــدى تــوافر 

الأهلية في الناخب كالمواطن والإقامة والحالة العائلية والحالة المدنية وهذه الأمـور أكثـر 

 .ّء العادي في فرنساًارتباطا بالحالة المدنية التي تدخل في الاختصاص العام للقضا

وصــاحب الحــق في الطعــن هــو الناخــب صــاحب المــصلحة في القيــد في الجــدول أو 

ًالمحو من الجدول وكذلك غير المقيدين في الجـدول ويمكـنهم أيـضا المنازعـة في قـرار 

 مـن قـانون ٣٦ّاللجنة الإدارية التي قامت بأعمال المراجعة الدوريـة وهـو مـا نظمتـه المـادة 

ًعنـدما يكـون أحـد المـواطنين مقيـدا في جـداول "تـي جـرى نـصها عـلى أنـه الانتخـاب وال

ّانتخابية عديدة فالعمدة يستطيع أن يطلب أمام اللجنة الإدارية من ذلـك المـواطن أن يختـار 

ًجدولا واحدا فقط لبقاء قيده به  .وذلك خلال عشرة أيام إلى شهر. )٢(ً

ــدا ًكــما أن للغــير أيــضا رفــع النــزاع إلى المحكمــة الج ًزئيــة، ويطلــب مــن المحكمــة قي

  وشطب ناخب آخـر أغفـل قيـده أو قيـد مـن دون مـسوغ قـانونى حـسبما جـاء بـنص المـادة 

ويستثنى من ممارسة حق الطعن أمام المحكمة الجزئية العمدة وأعـضاء اللجنـة . )٣(٢/ ٢٥

                                                        
(1)  Les Decisions De La Commission Administgrative Peavent etre 
contestgees PAR Les electeurs interesses Devant Le Tribunal D'instance – 
Code adminstra�of 1992 – p – 820. 
(2)  Lorsau' un Citoyen est inscrit Sur Plusieurs listes electorales Le mair ou Son 
Defut. Toute electeur Porté Sur l'une De ces Listes, Peut exiger Devant 
Commission adminstratiof. Huithokrs son avant Leur cloture aue ce citoyen 
opte Pour son mini�ent sur l'une Seulement De ces Listes Dalloz 1992 – P – 826. 

 .٤٦٩بات، المرجع سابق ص ّمحمد فرغلي، التنظيم القانوني للانتخا. د )٣(



  
)٤٠٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ّالإدارية وليس لهـم كـذلك حـق التـدخل في الطعـن أمـام تلـك المحكمـة، لأنهـم يكونـون 

ًما وحكما في الوقت نفسهخص ً. 

ا م  ا :  

تفصل المحكمة الجزئية في الطعون التي ترفع أمامهـا بطلـب عـدم صـحة قـرار القيـد أو 

ّرفض القيـد والتـي أصـدرتها اللجـان الإداريـة وذلـك؛ بـسبب عيـوب في الـشكل القـانوني  ّ

سلطتها إلى غـير أعـمال لجنـة ًللقرار أو صدوره مشوبا بعيب آخر وليس للمحكمة أن تمد 

المراجعة فليس لها أن تطلب من المرشـح الـذي يطعـن عـلى قـرارات لجنـة المراجعـة أو 

ممثله تقديم إيصال بالترشيح، ولا تمتد إلى رقابة صـحة تكـوين اللجنـة فـذلك يخـتص بـه 

 .)١(ّالقضاء الإداري

ّ الانتخــابي أجــاز أمـا بالنــسبة للطعــون الموضــوعية المتعلقــة بأصــل الحــق فــإن القــانون

ًالطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الابتدائية وتصدر حكـما نهائيـا يمكـن الطعـن فيـه  ً

 .)٢(فقط أمام محكمة النقض

وإذا كانــت الأحكــام التــي تــصدرها المحــاكم الجزئيــة في قــرارات اللجــان النهائيــة 

 مــن قــانون ٢٧دة ًالاختــصاص إلا أنــه يمكــن الطعــن فيهــا أمــام محكمــة الــنقض وفقــا للــما

 .)٣(الانتخاب والأحكام التي تصدر من محكمة النقض نهائية غير قابلة للطعن

ّوتختص المحكمة الإدارية بنظر المنازعات المتعلقة بتشكيل لجان القيد في الجـداول 

وإجراءات إعدادها لهذه الجداول ولمجلس الدولة أن يراقـب عـن طريـق مفـوضى الدولـة 

 مـن قـانون الانتخـاب ٢٠تقوم بها تلك اللجان فقـد نظمـت المـادة مجموع العمليات التي 

ّعن طريق الطعن في قـرارات اللجنـة الإداريـة إذا مـا تجـاوزت الـسلطة أو شـابها عيـب في 

                                                        
(1)  Cass. Civ. 2'Ch 14 Avril 1984. Bull �. P 74. 

ــام .  د)٢( ــة ع ــضة العربي ــة ، دار النه ــة مقارن ــة دراس ــراءات الانتخابي ــنظم والإج ــوزي ، ال ــلاح ف ص

 .١٩٥م، ص ١٩٨٥

(3)  La Decision Du Juge de Tribnal D'instan est en Dirnier ressort mais elle 
peut etre Deferre a La Cour De Cass�on Dalloz P. 822. 

  



 )٤٠٥٤( ات اا   اطأ اا  رم درا   

ــأن للعمــدة في خــلال يــومين مــن اســتلامه الجــدول المتــضمن للاضــافة  الــشكل وذلــك ب

ّمـة الإداريـة أعـمال اللجنـة ّوالحذف التي حدثت في الجدول الانتخـابي أن يحيـل للمحك

 من القـانون ذاتـه ١٨ّالإدارية التي يقرر أنها لم تراع الإجراءات الشكلية التي نظمتها المادة 

 .)١( من القانون ذاته١٣ًوذلك دون إخلال أيضا بحالات الغش المطبقة بالمادة 

راجعـة  أيام فإذا حكمت بإلغاء إجـراءات الم٣ّوتصدر المحكمة الإدارية حكمها خلال 

للجداول فإن القاضي يحدد ميعاد جديد للمراجعة ولا يمكـن إجـراء الانتخابـات الجديـدة 

 .)٢(ًقبل أن يكون الجدول قد أقفل نهائيا

ّوفي حالة صدور حكم المحكمة الإدارية بالإلغاء فـإن النـاخبين لا يـستطيعون اسـتئناف 

 .هذا الحكم

 :المحكمة الابتدائية وذلك لكل منحق الطعن لقضايا القيد في الجداول يكون أمام 

 .لكل ناخب صاحب مصلحة مباشرة خاصة )١(

 .ّلكل ناخب اسمه مقيد في الجدول الانتخابي )٢(

 .المدير أو نائبه )٣(

 .)٣(ويتم تحريك الدعوى بإعلان لمحضرى المحكمة دون مصاريف

ــاء  ــق في الادع ــة الح ــب في القري ــل ناخ ــإن لك ــام ف ــس الع ــات المجل ــسبة لانتخاب وبالن

 الانتخابات ولكل شخص سبق له أن تقـدم بالترشـيح في هـذا المجلـس وللمـدير وببطلان

ّذلــك أمــام المحكمــة الإداريــة غــير أن اعــتراض المــدير لا يكــون إلا بالنــسبة لعــدم مراعــاة 

 .)٤(القواعد والشروط والإجراءات الشكلية التي نص عليها القانون

                                                        
(1)  Le Prefet peut Dans Les Seux jours qui suivent La Reception Du tableau 
Contenant Les additions et Retran Chement Faits La Liste electorale Defrer 
Au Trisbunal apminstratif – Les Operations De La Commission Dminstrative, 
sil es�me que Les Formaliites Prescrites Al'Ar�cle L'18N'Ont Pas ete 
observees, Le tout Sans Prejudice en Cas de Fraud De L'application De 
L'ar�cle L 113     Dalloz     ,   1992 – P 824). 

 .٢٥١م ص ١٩٩٦ية في ضوء الشريعة الإسلامية ، دار النهضة العربية داود عبد الرازق الباز ، النظم السياس.  د)٢(

 .٤٤١صلاح الدين فوزي ، النظم والإجراءات الانتخابية، مرجع سابق ص . د )٣(

(4)  Code – Loise et Document – Departements et Communes – paris (D. C) 
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)٤٠٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 منازعـات الانتخـاب البلديـة يقـدر ّوأن القاضي الإداري في فرنسا عندما ينظر الطعـن في

تأثير الأفعال كلها التي تتعلق باسـتخدام طـرق التـدليس والغـش والأفعـال الباطلـة والقابلـة 

 .)١(للبطلان والتي تعيب صحة الاقتراع، وتوجب بطلان عملية الانتخاب

ت امريّ واا ا:  
يز بـين المرشـحين عـلى أسـاس الجـنس لا مجال للتمي"ّقضى المجلس الدستوري بأنه 

فإذا قرر المشرع ضرورة ألا تتـضمن قـوائم المرشـحين لانتخابـات المجـالس البلديـة في 

ً سـاكن فـأكثر أشخاصـا مـن جـنس واحـد يزيـد عـددهم عـلى ٣٥٠٠البلدان التي يقيم فيهـا 

 .)٢(من مجموع المرشحين فإنه يكون قد خالف المادة الثالثة من الدستور% ٧٥نسبة 

ّأنه من الضروري إجراء الانتخابـات المحليـة كـما هـو "ّومن أحكام القضاء الدستوري 

الحــال بالنــسبة للانتخابــات التــشريعية في إطــار دوائــر يراعــى في تقــسيمها معيــار الكثافــة 

 .)٣(السكانية كما يكشف عنها تعداد حديث للسكان

ّوفي قـــضاء المجلـــس الدســـتوري الفرنـــسي الـــصادر  لـــذي تعلـــق م وا٢٥/٧/١٩٨٢ّ

ّموضــوعه بــالطعن بعــدم الدســتورية في النظــام الانتخــابي للجمعيــة الإقليميــة لجزيــرة  ّ

ًكورسـيكا اســتنادا عــلى مخالفتــه لمبــدأ المــساواة المنــصوص عليــه في المــادة الثانيــة مــن 

ّالدستور فقد رفض المجلس الدستوري الطعن بعدم الدستورية ّ)٤(. 

ع بوضـع قواعـد انتخابيـة لتكـوين المجـالس ّوأقر القضاء الدستوري باختصاص المشر

البلدية تأخذ بعين الاعتبار المصالح الذاتية للإقليم ولو جـاءت هـذه القواعـد مغـايرة لتلـك 

 .)٥(المعمول بها في المحافظات والأقاليم الأخرى

                                                        
(1)  Const D etet 27 Juille  م١٩٨٤عـام  elect Mum De Barisis Au Boisi Le Bon P. 

3001 – 23 Fev. 1990 Rauzy Reo N. 107796 – 2 Mars 1990 Franjou Reon 
108479 – 9 Mars 1990 Frau Req N. 109/841. 
(2)  C. C, D. 82 – 146 Dc. 18/11/1982م. Quotars Par Sexe, Ric, 1, Op. cit P. 134 

Consid Nos 7 – 8. 
(3)  Favoreau, Le droit Cons�tu�onnel Jurispruden�el (Mars 1983 – Mars 
1986) RDP. 1986, C. C. P. 395, Nos 101 – 105. 
(4)  C. C, D. 82 – 138 DC, 25/2/1982, Statut Par�culier de La Corse, Ric, 1, op. 
cit P. 119, Consid, No. 11. 
(5)  C. C. D. 82 – 151, DC 12/1/1983, Conseils municipaux des Tom RJC., 1, 
op. cit. P. 141 Consid. No 3. 



 )٤٠٥٦( ات اا   اطأ اا  رم درا   

م الـذي قـرر فيـه ٢٨/١٢/١٩٨٢ّوقد قضى المجلس الدستوري في حكمـه الـصادر في 

ــق ــة عوائ ــون عــدام أوجــود أي ــاريس ولي ــبرى ب ــثلاث الك ــدن ال ــع تقــسيم الم ّ دســتورية تمن

ًومرسيليا إلى أحياء يكون لكل منها مجلس منتخـب يـمارس جانبـا محـددا ومحـدودا مـن  ً ً

 .)١(الاختصاصات التي أسندت ممارستها إلى المجلس المنتخب لكل وحدة فيها

شرع في م قبـل بـسلطة المـ٦/١٢/١٩٩٠ّوفي حكم المجلـس الدسـتوري الـصادر في 

إطالة مدة ولاية المجالس المنتخبة لمدة عـام قابلـة للتجديـد طالمـا كـان الهـدف مـن هـذا 

الإجــراء هــو الحــد مــن ظــاهرة امتنــاع المــواطنين عــن الإدلاء بأصــواتهم في الانتخابــات 

 .)٢(المحلية

                                                        
(1)  C. C., D. 82 – 149 DC, 28/12/1983, Paris – Lyon – Marseille (PLM), Rjc – 1, 
op. cit, P. 138 Consid, Nos. 5 – 6. 
(2)  C. C. D. 90 – 280 DC, 6/12/1990 Concomitance des éléc�opns regionales 
et Cantonales, Ric., 1, op. cit. P. 412 Consid. Nos 9 – 10. 



  
)٤٠٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا ا  

  ا   امب  إ وإا
أو :إ :  
و ط  ت اما  ا :  

الطعن في قوائم النـاخبين؛ إذ يـدعو رئـيس البلـدة الجمهـور للاطـلاع عـلى القـوائم ) ١(

ومن حق أي مواطن الطعن في الأسماء خلال عشرة أيام أمـام لجنـة الانتخابـات المحليـة، 

عـلى أن اللجنـة تأخـذ ) ٨(م في المـادة ١٩٦٨ لعـام ١٠٨وقد نص قانون الانتخابـات رقـم 

شكل محكمة، وتتألف من ثلاثة قضاة وفي حالة رفض اللجنة للطعن يـتم اسـتئناف قرارهـا 

أمام لجنة للاستئناف وبعد عشرة أيام من صدور قـرار لجنـة الاسـتئناف يـتم الموافقـة عـلى 

 القوائم الانتخابية بصورة نهائيـة، ويمكـن لأي شـخص الطعـن في قـرار لجنـة الانتخابـات

 .)١(المحلية أمام المحكمة العليا

م الجـامع لقـوانين ٢٠٠٠ لعـام ٢٦٧ّ من المرسـوم التـشريعي رقـم ٤١كما نصت المادة 

ــحين  ــص المرش ــة بفح ــة والمحافظ ــشعبي للبلدي ــس ال ــوم المجل ــلى أن يق ــات ع ّالمحلي

وفي ) موانـع الترشـح(المتقدمين للترشح؛ للتعرف على حـالات عـدم الأهليـة والتعـارض 

تـشاف حالـة مـن حـالات عـدم الأهليـة يـتم الطعـن في قائمـة المرشـحين بالإحالــة حالـة اك

 .)٢( من المرسوم السابق٦٩ًللمحكمة وفقا للمادة 

 ى اأن اتجاه المشرع الإيطالي يجعل لجنة فحص الطعون الانتخابية مـشكلة و ّ

سـلطة من قضاة من أجـل حيـاد الفـصل في الطعـون وعـدم تـدخل الحكومـة المركزيـة في 

 .فحص هذه الطعون والفصل فيها في مرحلة إعداد عملية التصويت

                                                        

 .الجامع لقوانين المحليات ١٩٦٨ لسنة١٠٨ من قانون الانتخابات رقم ٨المادة  )١(

م الجــامع لقــوانين المحليــات والمــادة ٢٠٠٠ لعــام ٢٦٧ّ مــن المرســوم التــشريعي رقــم ٤١المــادة  )٢(

 .من ذات المرسوم ٦٩



 )٤٠٥٨( ات اا   اطأ اا  رم درا   

 مـن قـانون الانتخابـات رقـم ١٧إذ نـصت المـادة  : ا  م امت    -)٢(

 ١٥ّم على قيام المجلس الإقليمي بالتحقق من صـحة الانتخابـات خـلال ١٩٦٨ لعام ١٠٨

التالى لمكتـب المجلـس؛ لنـشره في الجرائـد ًيوما من إعلان النتيجة، ويبلغ قراره في اليوم 

الرســمية للوحــدة المحليــة ويــتم خــلال خمــسة أيــام إخطــار المرشــحين الــذين تــم إلغــاء 

ــام  ــس أم ــرار المجل ــن في ق ــوز الطع ــل يج ــك، ب ــلى ذل ــر ع ــصر الأم ــاتهم، ولم يقت انتخاب

 .)١(القضاء

م :اإ :  

 عــلى ١٥٧ إلى ١٢٧واد مــن م في المــ١٩٨٣نــص قــانون تمثيــل الــشعب الــصادر عــام 

أحكام الطعن في الانتخابات المحلية؛ إذ أكد اختصاص القضاء بنظر الطعون المقدمـة في 

ّصــحة انتخابـــات أعـــضاء المجلـــس الـــشعبي بحيــث يحـــق لكـــل ذى مـــصلحة أو أحـــد 

المرشحين أو أربعة ناخبين أدلوا بأصـواتهم التقـدم بـالطعن وللمحكمـة سـلطة واسـعة في 

ون والحكم ببطلان العضوية وقـد يـصدر الحكـم بـالبطلان؛ بـسبب فقـدان الفصل في الطع

 أشـهر أو أكثـر ٣المرشح للأهلية وقت الانتخابات أو صدور حكم بإدانتـه بـالحبس لمـدة 

 . )٢( سنوات٥أو الإدانة في أحد جرائم إفساد الانتخابات أو التعرض للتفليس لمدة 

 الانتخابات المحلية وحياد الجهة التـي وبذلك تم استبعاد تدخل الحكومة المركزية في

 .تقوم بفحص الطعون مما يدعم استقلال المجالس الشعبية

                                                        

  الجامع لقوانين المحليات ١٩٦٨ لعام ١٠٨ من قانون رقم ١٧المادة  )١(

 .٢٣٤م ص ١٩٨٦ دار النهضة العربية –ّ الحكم المحلي في المملكة المتحدة –محمد بدران . د )٢(



  
)٤٠٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا  

اتضح أن الأخذ بنظام الانتخاب في تشكيل المجالس الشعبية المحلية هـو مـا يؤخـذ بـه 

في معظم الأنظمـة اللامركزيـة؛ إذ إن الانتخابـات المحليـة هـي الحـد الأدنـى الـلازم لقيـام 

ّنظام اللامركزي وأن تعيين أعضاء المجالس المحلية من قبل الحكومة المركزيـة يتنـافي ال

مع طبيعة اللامركزيـة، ويكـون هـؤلاء الأعـضاء المعينـون هـم أدوات للحكومـة المركزيـة 

وأن الانتخابــات المحليــة تعطــى الفرصــة لمــشاركة المــواطنين ولتقيــيم أداء الأعــضاء 

م عــلى ٢٠١٤م، عــام ٢٠١٢ أكــدت دســاتير مــصر عــام المنتخبــين والحكــم علــيهم، وقــد

 .الأخذ بالانتخاب بوصفها وسيلة لتشكيل المجالس المحلية

ًوتبين أن النزول بسن المرشح لإحدى وعـشرين عامـا هـو مناسـب لإشراك الـشباب في 

ّالعمل المحلي للإفادة منهم وتأهيلهم للعمل البرلماني ّ. 

يادة الوطنيـة ملـك للـشعب ويمارسـها بواســطة ّوقـد أكـد الدسـتور الفرنـسي عـلى أن الـس

 ّممثلين، وعن طريق الاستفتاء كذلك الحال في الدستور الإيطالي 

  ا وات 

أن ينص الدسـتور عـلى أن يكـون منـصب المحـافظ بالانتخـاب الحـر المبـاشر مـن  -

ًأبناء المحافظة حتى يكون حريصا عـلى إرضـاء المـواطنين بـدلا مـن حرصـه عـلى إرضـ اء ً

 الحكومة المركزية

الحد من الرقابة المركزية وعـدم تـدخلها في أعـمال الوحـدات المحليـة إلا لتقـديم  -

ّالإرشاد والدعم الفني وتقـديم الدراسـات المتخصـصة ولوقـف بعـض القـرارات المحليـة 

ّعن طريق اللجوء إلى القضاء الإداري وإلغـاء الرقابـة الـسابقة مـن المحـافظ عـلى قـرارات 

ّشعبي بإلغاء الإذن والتصريح وقصر الرقابة التي يمارسها المحافظ على الرقابـة المجلس ال

 . ّاللاحقة لصدور القرار، وتتمثل في حق الطعن أمام محاكم القضاء الإداري

إلغاء الحق الممنوح لرئيس الـوزراء والـوزير المخـتص والمحـافظ في الاعـتراض  -

حـق الـسلطة التنفيذيـة في حـل المجـالس على قرارات المجالس الشعبية المنتخبة وإلغـاء 

 .الشعبية المنتخبة



 )٤٠٦٠( ات اا   اطأ اا  رم درا   

سرعــة انتخــاب المجــالس المحليــة وتفعيــل دورهــا في مواجهــة رؤســاء الوحــدات  -

المحلية التي تتولى رئاسة المجالس التنفيذية وذلك عن طريق حق الاستجواب للمجلـس 

ّالـشعبي والحـق في سـحب الثقـة مـن رئـيس المجلـس التنفيـذي في حالـة مخا لفـة الخطـة ّ

ًالموضوعة أو إهدار المـال العـام أو الفـساد فينبغـي أن يـنص الدسـتور صراحـة عـلى ذلـك 

 فضلا عن ان يتم انتخاب رؤساء الوحدات المحلية بكافة مستوياتها 

استقلال المجالس الشعبية في اتخاذ قرار بالتعاون بين الوحـدات المحليـة مـن دون  -

 ).١٨٦(م بالمادة ٢٠١٢ًذا كما ورد بدستور عام تدخل من الحكومة المركزية وذلك تنفي

أن يتضمن الدستور اختصاصات أوسع ممـا هـو موجـود بحيـث يخـتص المجلـس  -

ّالمحلي بكل ما يهم الوحدة المحلية وأن ينص الدستور على سلطة المجالس الـشعبية في 

 عـلى إصدار اللوائح التشريعية التي تمكنها من مباشرة اختصاصاتها وعرض تلـك اللـوائح

 .البرلمان للتصديق عليها من دون تدخل من الحكومة المركزية



  
)٤٠٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
اا  

أو :ا   
 ا  

  :أ  . د -
 .م١٩٨٨المجالس المحلية بين الاستقلال والتبعية، دراسة مقارنة من دون نشر عام 

 : ن. د -
 .م٢٠١٥معة الجديدة عام الإدارة الحرة للوحدات المحلية، دار الجا

 : ا. د -
الإدارة المحلية وتطبيقاتها في الـدول العربيـة ، بـيروت المؤسـسة الجامعيـة للدراسـات 

 .م١٩٨٢عام 

 : رة ا. د -
 .تشكيل المجالس المحلية وأثره على كفايتها، منشأة المعارف ، الإسكندرية

  :داود از. د -
 .م١٩٩٦شريعة الإسلامية، دار النهضة العربية عام النظم السياسية في ضوء ال

 :رأ ده. د -
 .م٢٠٠١دراسة تحليلية لقضاء مجلس الدولة ، دار النهضة العربية عام 

 :ز ار. د -
 .م١٩٩٥الدستور والإدارة المحلية، دار النهضة العربية عام 

 :د اوي. د -
 .م١٩٨١ربية القاهرة عام ّالوجيز في القضاء الإداري ، دار النهضة الع

 : ن اوي. د -
ّشرح نظـم الحكـم المحــلي الجديـد، الطبعــة الأولى القـاهرة ، دار النهــضة العربيـة عــام 

 .م١٩٨١

 :   اب. د -
 .م٢٠٠٠النظم المحلية ، جامعة القاهرة عام 

 :  . د -
 .ّم ، المركز القومي للإصدارات٢٠١٤ الإدارة المحلية وتطبيقاتها، الطبعة الأولى عام



 )٤٠٦٢( ات اا   اطأ اا  رم درا   

 :ح دق. د -

 .م١٩٧٧ّموسوعة الحكم المحلي ، القاهرة المنظمة العربية للعلوم الإدارية عام 

 :ح ا زى. د -

 م١٩٨٥النظم والإجراءات الانتخابية دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية عام 

 .م١٩٩٢النهضة العربية عام ّالإدارة المحلية في التشريع المصري ، دار 

 :ظ س. د -

 .م١٩٧١مبادئ الإدارة المحلية، مكتبة الأنجلو المصرية ، الطبعة الأولى عام 

 .م١٩٦٨ّالحكم المحلي في انجلترا ، جامعة القاهرة عام 

  :ء أ. د -

 .م٢٠١٦الإدارة المحلية الحديثة، مطابع الشرطة عام 

 :ن  ن. د -

 .م١٩٥٦ولة ورقابة القضاء لأعمال الإدارة، الطبعة الأولى عام مجلس الد

اللامركزية ونظام مجـالس المـديريات في مـصر، دراسـة مقارنـة القـاهرة مطبعـة جامعـة 

 .م١٩٤٨فؤاد الأول عام 

 : ا  ا. د -

 : ا . د -

 .م١٩٥٢سكندرية عام ّالمفصل في القانون الدستوري ، مطبعة دار نشر الثقافة الإ

 :اد ار. د -

ّمبادئ القانون الإداري دار الفكر العربي ، الكتاب الثاني الطبعة الثانية عام   .م١٩٥٠ّ

 : ا. د -

 .م١٩٩٤ّالقانون الإداري ، الإسكندرية دار المطبوعات الجامعية عام 

 الحقــوق للبحــوث ّالإدارة المحليــة بــين اللامركزيــة وعــدم التركيــز الإداري، مجلــة

 م، العدد الأول١٩٧٥القانونية والاقتصادية 

 :  ران. د -

 م١٩٨٦دار النهضة العربية  –ّالحكم المحلي في المملكة المتحدة 



  
)٤٠٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 : أ إ. د -

ّالنظام القانوني للجماعات المحلية الإدارية، المكتـب الجـامعي الحـديث الإسـكندرية 

 .م٢٠١٣عام 

 .م٢٠١٣ّلمحلية في انجلترا ، المكتب الجامعي الحديث عام الجماعات ا

 .م٢٠١٥ّالجماعات المحلية في فرنسا ، المكتب الجامعي الحديث عام 

 : أم . د -

 .م١٩٨٧الوسيط في القانون العام ، القاهرة دار النهضة العربية عام 

 .ون نشرم من د١٩٨٢ّالتنظيم المحلي والديموقراطية، دراسة مقارنة عام 

 : ح  ا. د -

 .م١٩٩٦الإدارة المحلية في مصر ، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية عام 

 : أ ز . د -

ّالقضاء الإداري ومجلس الدولة، الجزء الأول، قضاء الإلغاء دار المطبوعات الجامعيـة 

 .م١٩٧٩الإسكندرية عام 

ــضاء  ــا وق ــصري فقه ــتور الم ًالدس ً ــام ّ ــة ع ــات الجامعي ــعة ، دار المطبوع ــة التاس ، الطبع

 .م١٩٩٦

 : ا أ راس. د -

 ).م١٩٨٦عالم الكتب عام (الوصاية الإدارية على الهيئات المركزية، دراسة مقارنة 

 .ّالقانون الإداري ، دراسة مقارنة أصول تنظيم الإدارة ونشاطها من دون نشر

ر: 

  :ن أ رن. د -

ــوا ــام ض ــيوط ع ــة أس ــوراه جامع ــالة دكت ــوانين، رس ــتورية الق ــلى دس ــة ع ــار الرقاب بط وآث

 .م٢٠٠٠



 )٤٠٦٤( ات اا   اطأ اا  رم درا   

 :ء أ. د -

رقابة المجالس الشعبية على السلطة التنفيذيـة بالوحـدات المحليـة في الـنظم المقارنـة، 

 .م٢٠١٣رسالة دكتوراه جامعة المنوفية عام 

  :دل ي. د 

ارة المحليـة، دراسـة مقارنـة رسـالة دكتـوراه جامعـة الاتجاهات المعاصرة في نظـم الإد

 .م١٩٧٣عين شمس عام 

 :  ح. د -

النظم الانتخابية وتطبيقاتها على المجالس الشعبية المحلية، رسالة دكتوراه أسيوط عـام 

 .م٢٠٠٨

 : اامّ. د -

تـــوراه جامعـــة الرقابـــة الـــسياسية والقـــضائية عـــلى أعـــمال الإدارة المحليـــة، رســـالة دك

 .م٢٠٠٧المنصورة عام 

 : . د -

 .م١٩٩٨ّالتنظيم القانوني للانتخابات المحلية، رسالة دكتوراه جامعة المنصورة عام 

رو ت وأ: 

 الأسس الدسـتورية لـلإدارة المحليـة، دراسـة مقارنـة مجلـة القـانون :أمر رن . د -

 .مارس يونيهم ١٩٧٩والاقتصاد جامعة القاهرة عام 

العلاقات بـين الـسلطات المحليـة المنظمـة العربيـة :  اب ا ي   . د -

 .١٧٠للعلوم الإدارية رقم 

ّتعليقـات عـلى أحكـام قـضاء مجلـس الدولـة المـصري، : ن  ن    . د -

 .م١٩٤٨ مارس عام ١٨مجلة القانون والاقتصاد العام 

ة المحلية في القانون المقارن، مجلة العلوم  نظام الإدار: أ ز ّ   . د -

 .م١٩٦١الإدارية العدد الأول العام الثالثة عام 



  
)٤٠٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

نظم الإدارة المحليـة مجلـة القـانون والاقتـصاد، يونيـه :   ا اّ   . د -

 .م العدد الثاني السنة التاسعة والعشرون١٩٥٩عام 

 .مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا -

 . أحكام المحكمة الإدارية العليامجموعة -

 .ّمجموعة أحكام القضاء الإداري -

 .تقارير مجلس الشورى -

 .تقارير المجالس القومية المتخصصة -

را :ا: 

 .ّم المركز القومي للترجمة١٩٥٨دستور فرنسا عام  -

 .ّم المركز القومي للترجمة١٩٤٨دستور إيطاليا عام  -

 .م١٩٢٣دستور مصر عام  -

 .م١٩٥٦ عام دستور مصر -

 .م١٩٧١دستور مصر عام  -

 .م٢٠١٢دستور مصر عام  -

 .م٢٠١٤دستور مصر عام  -

م :ما اا : 
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• d. muhamad aldydamwny:  
alraqabat alsiyasiat walqadayiyat ealaa 'aemal al'iidarat 
almahaliyati, risalat dukturah jamieat almansurat eam 2007m.  
• d. muhamad firghili:  
altanzim alqanwny lilaintikhabat almahaliyati, risalat dukturah 
jamieat almansurat eam 1998m.  



 )٤٠٧٠( ات اا   اطأ اا  رم درا   

maqalat wa'ahkam wataqarir:  
• d. 'anwar raslan: al'usus aldusturiat lil'iidarat almahaliyati, dirasat 
muqaranat majalat alqanun walaiqtisad jamieat alqahirat eam 
1979m maris yunih.  
• d. eabd alwahaab alsayid shukri: alealaqat bayn alsulutat 
almahaliyat almunazamat alearabiat lileulum al'iidariat raqm 170.  
• da. euthman khalil euthman: taeliqat ealaa 'ahkam qada' majlis 
aldawlat almsry, majalat alqanun walaiqtisad aleami 18 maris eam 
1948m.  
• d. mustafi 'abu zayd fhmy: nizam al'iidarat almahaliyat fi alqanun 
almuqarani, majalat aleulum al'iidariat aleadad al'awal aleamu 
althaalithat eam 1961m.  
• d. muhamad eabd allah alerby: nazam al'iidarat almahaliyat 
majalat alqanun walaiqtisadi, yunih eam 1959m aleadad althaani 
alsanat altaasieat waleishruna.  
• majmueat 'ahkam almahkamat aldusturiat aleulya.  
• majmueat 'ahkam almahkamat al'iidariat aleulya.  
• majmueat 'ahkam alqada' al'idary.  
• tiqarir majlis alshuwraa.  
• tiqarir almajalis alqawmiat almutakhasisati.  
aldasatir:  
• distur faransa eam 1958m almarkaz alqwmy liltarjamati.  
• distur 'iitalia eam 1948m almarkaz alqwmy liltarjamati.  
• distur misr eam 1923m.  
• distur misr eam 1956m.  
• distur misr eam 1971m.  
• distur misr eam 2012m.  
• distur misr eam 2014m. 
 



  
)٤٠٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 س ات

  ٣٩٨٩........................................................................................................ا

ا ٣٩٩١.................................................................................................:أ  

اف ا٣٩٩٢................................................................................................:أ  

ا إ:...............................................................................................٣٩٩٢  

ا :...............................................................................................٣٩٩٢  

ا :..................................................................................................٣٩٩٣  

........................................................................................................٣٩٩٤  

ولاا  ا ا  ٣٩٩٥................................................................ا  

  ٣٩٩٦.......................................................ا  ا ا   ا اول

ما ا ا  ا  ا ٤٠٠٨....................................................م  

ا ا ا وإا  ا ا  ٤٠١٨..........................................ا  

ما ا ن ااع وإ٤٠٢٤.......................................................................ا  

ا ولا م  اعا ........................................................................٤٠٢٥  

ما ا اوإ إ  اع٤٠٣٥...................................................................ا  

ا ا ا  اع...............................................................................٤٠٣٩  

ا ب اما   ٤٠٤٢...................................................................ا  

  ٤٠٤٣............................................................ا   امب   ا اول

ا ما   بما   ام.........................................................٤٠٥٢  

ا ا اوإ إ  بما   ٤٠٥٧...............................................ا  

٤٠٥٩.......................................................................................................ا  

  ٤٠٥٩............................................................................................ا وات

اا .................................................................................................٤٠٦١  
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